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بروفيسور حنان طهاري الفاضلة ال لأستاذتياتقدم بجزيل الشكر والتقدير 

كل مراحل انجاز هذا   خلالوتوجيهات ارشادات على كل ما قدمته من 

عز وجل  المولى ةداعي .يرى النورله ان دعمها ما كان  لولا العمل، والتي

وان يجعل جهدها الذي لم تبخل  يان يوفقها في مشوارها العلمي والبحث

 .به في انجاز هذا العمل في ميزان حسناتها

  

 

 الطالبة: حمامي سارة                                     
 



      

 

 

ان يكون أولا، وارجو لذي ارجو به وجه الله تواضع االماهدي هذا العمل 

الى كل من ساهم فيه من قريب او بعيد وان  ،بسيطةولو علميه  ةاضاف

 الله عني خير الجزاء هيجزي
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 المقدمة   

 أ‌
 

   المقدمة

ية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول خاصة في ظل يعد الاستثمار أحد الركائز الأساس   
التحديات المتزايدة التي تفرضها العولمة والتحول نحو اقتصاد السوق ويحتل العقار مكانة مركزية ضمن معادلة 

اعي الاستثمار كونه يشكل الأرضية المادية التي تقام عليها المشاريع الإنتاجية والخدمية ولا سيما في قط
السياحة والصناعة لما لهذين القطاعين من دور محوري في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية لعائدات 

 المحروقات.

وقد اتجهت الدولة منذ تسعينات القرن الماضي الى ترقية مناخ الاعمال وجلب رؤوس الاموال الوطنية         
نظم للاستثمار وتخصيص ادوات عقارية تتماشى مع والأجنبية، من خلال مراجعة الإطار القانوني الم

حاجيات المستثمرين، اذ يعتبر توفير العقار الملائم والمهيأ شرطا ضروريا لكل استثمار ناجح، فلا يمكن 
الحديث عن اقامة مشاريع سياحية او صناعية ذات مردودية دون تأطير قانوني وتنظيم واضح للعقار 

لما لهما من دور المحوري في اقامه  الوطنية الخارطةي والصناعي يشكلان المخصص لها. ان العقار السياح
 الاقتصادية التنميةولتحقيق  الاقتصادية التنميةبمختلف انواعها وتحقيق  والصناعية السياحية المنشآتوتطوير 

 ستثماريةالا المبادرةقانوني متكامل يوازن بين تشجيع  بإطاربات من الضروري ان يحظى الاستثمار فيهما 
 الإشكالية التالية: اخرى حيث تطرح جهةوالموروث الثقافي من  والبيئة العامة ة المصلحةوحماي جهةمن 

 ؟للاستثمار في العقار السياحي والصناعي بالجزائر ماهي المستجدات القانونية

ادي، وتعتبر تحمل البعدين القانوني والاقتص تكمن اهمية هذا الموضوع في كونه يعالج مسألةو         
الذي تسعى اليه الجزائر منذ الاستقلال، قصد تحقيق تنمية  عنصر اساسيا وحاسما للإقلاع الاقتصادي

مستدامة يعتمد فيها على تنويع مجالات الاستثمار والتي لا تتأتى الا من خلال حل مشكل العقار 
 .الاقتصادي



 المقدمة   

 ب‌
 

التحولات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر  كما تسلط الدراسة الضوء على دور المشرع في مرافقة        
خلال الفترات والحقب المختلفة من خلال تحديث المنظومة القانونية وتكييفها مع التحديات الراهنة 

 على الصعيدين المحلي والدولي.

اخترت هذا الموضوع لأنه يجمع بين اهتمامي الشخصي بالقانون العقاري والاستثماري وطبيعة وقد        
 :ةموضوعيافع و الى د ةضاف .جهةباعتباره دافعا شخصيا من  صصيتخ

 ؛محاولة الإحاطة بطبيعة المنظومة القانونيةك −
 .وفهم مختلف الاطر التي تنظم هذا المجال الحيوي واهم التحديات التي يواجهها  −

موع المعارف التي حصلتها في التخصص خلال مساري الدراسي في طور مج لاستكما وذلك بهدف
 من خلال:  لماسترا

تحليل النصوص و الإطار القانوني للاستثمار في العقار السياحي والصناعي بالجزائر  دراسة −
 ؛المتعلقة بهالقانونية والتنظيمية 

استعراض اهم الاصلاحات التي عرفها هذا الإطار القانوني ومحاولة تقييم نجاعتها في خلق مناخ  −
رين والوقوف على اوجه القصور والنقائص التي استثماري جذاب لرؤوس الأموال والمستثم

 تستوجب المعالجة؛
طرح اقتراحات وتوصيات كمحاولة متواضعة لعلاج بعض اوجه هذا القصور والنقائص  −

 المرصودة. 

باعتبار ان الدراسة تطرقت الى عرض الإطار القانوني للاستثمار في العقار السياحي و       
نونية والاقتصادية التي اندرجت تحتها مختلف الاصلاحات التي تحليل السياقات القاو والصناعي، 

 عرفها هذا المجال، فقد ارتأينا ان المنهج الأنسب لطبيعة هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي.



 المقدمة   

 ج‌
 

 حيث وضوعنب المبجميع جوا الإحاطة قصد للدراسةالهيكل التالي الامر الذي دفعنا الى اختيار        
. العقار السياحي والصناعي لاستثمار فيالإطار المفاهيمي ل الفصل الأول:الى فصلين:  قسمنا الدراسة

والذي  ،فيهما رواهمية الاستثما : مكونات العقار السياحي والصناعيالمبحث الاولويتكون من مبحثين: 
: الثاني المبحث ما .الصناعيالعقار  الثاني: المطلب السياحي: العقار المطلب الأوليتضمن مطلبين: 

المطلب فقد ضم مطلبين: ا، دوليا ووطنيالسياحي والصناعي التشريعات المنظمة للاستثمار في العقار 
 ة: مكانالثانيالمطلب ؛ وة والوطنيةدوليفي التشريعات الالاستثمار في العقار السياحي  ة: مكانالأول

 .ة والوطنيةدوليفي التشريعات ال الصناعيالاستثمار في العقار 

فقد ضم  ،الصناعي بالجزائرالعقار السياحي و للاستثمار في  اتيالمؤسسالإطار  الفصل الثاني:اما        
الذي اشتمل  والصناعي؛للاستثمار في العقار السياحي  المنظمةالهيئات والاليات  :الأول ثالمبح :مبحثين

: اليات المطلب الثاني لصناعي؛وافي العقار السياحي  المسيرة للاستثمار  الهيئات  :الأول بالمطل على:
لاستثمار في العقار السياحي ا تحفيز: المبحث الثانياما  والصناعي؛حصول المستثمر على العقار السياحي 

للاستثمار  التحفيزية الأنظمة: المطلب الأول، والمتكون من مطلبين: تحدياتيواجهه من  والصناعي وما
: عقبات وتحديات الاستثمار في العقار السياحي والصناعي ثانيالمطلب ال، ووالصناعيالعقار السياحي في 

  ، وأخيرا خاتمة.،في الجزائر

 



 

4 
 

 

 

 :الفصل الأول

لاستثمار الإطار المفاهيمي ل
 في العقار السياحي والصناعي
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 :الفصل الأولمقدمة 

 والصناعي السياحة يأحد الدعائم الأساسية التي يرتكز عليها قطاعوالصناعي  يعد العقار السياحي       
ين هذ ةلأهميونظرا  ما،بمختلف انواعه ةوالصناعي وتطوير المنشآت السياحية ةمن دور محوري في اقام مابما له

بات من الضروري ان يحظى الاستثمار  ،في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني ينالقطاع
 واضح متكامل وفعال يوازن بين تشجيع المبادرة الاستثمارية بإطار قانوني والصناعي السياحي ينفي العقار 

  .من جهة وحماية المصلحة العامة والبيئية والموروث الثقافي من جهات اخرى

شهدت المنظومة القانونية الجزائرية منذ بداية الانفتاح الاقتصادي اهتماما متزايدا بملف  حيث       
من النصوص التشريعية  ةوهو ما تجسد من خلال صدور جمل والصناعي الاستثمار العقاري السياحي

  .لاستثمارلالموجه  من العقارهذا النوع والتنظيمية التي تؤطر منح واستغلال 

 وعليه فان هذا الفصل يسعى الى دراسة الإطار القانوني المنظم للاستثمار في العقار السياحي        
الاستثمار  ةضبط مفهوم العقار السياحي والصناعي واهميم عليها مثل بإبراز اهم المرتكزات التي يقو  والصناعي

 المبحثين التاليين:  من خلال ،فيهما وكذا مكانتهما في التشريع الدولي والوطني

  ؛فيهما رواهمية الاستثما مكونات العقار السياحي والصناعيالمبحث الاول: 

 .دوليا ووطنياالسياحي والصناعي عقار التشريعات المنظمة للاستثمار في الالمبحث الثاني: 
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 .فيهما رواهمية الاستثما المبحث الاول: مكونات العقار السياحي والصناعي

باعتبار العقارين السياحي والصناعي ركيزتين اساسيتين في الاستثمار سنحاول من خلال هذا المبحث       
 .ار فيهماالاستثم ةاهمي لهما وابرازالتعرف على العناصر المكونة 

 .السياحيالمطلب الأول: العقار 

اولا تعريف العقار  يقتضي منا والصناعي معرفة الإطار القانوني للاستثمار في العقار السياحيان        
 .اواصطلاحي لغويا والصناعي السياحي

 .فيه رالسياحي واهمية الاستثماالفرع الأول: تعريف العقار 

عقار السياحي المركب من شقين العقار والسياحي يجب ان نحدد مدلول لكي يتضح معنى مصطلح ال       
كل منهما للوصول لتعريف له. وهذا من خلال تحديد المقصود بهما من الجانب اللغوي والاصطلاحي 

  .والخصائص التي تميزه القانونيةوالقانوني وذكر الاصناف 

  ..العقار السياحيتعريف : اولا

  :لغةالعقار تعريف  .1

المنزل والضيعة، يقال: ما له دار ولا عقار، وخص بعضهم بالعقار النخل. يقال للنخل خاصة من          
بين المال: عقار. وفي الحديث: من باع دارا أو عقارا، قال: العقار، بالفتح، الضيعة والنخل والأرض ونحو 

 .1ذلك

 

                                                           
‌.597،‌ص1993،‌بيروت‌،صادر‌دار،‌‌04الجزء‌،الطبعة‌الثالثةابن‌منظور،‌لسان‌العرب،‌1
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  العقار قانونا:تعريف  .2

يه لا يمكن نقله من دون تلف وهو تقريبا نفس التعريف الذي هو كل شيء مستقر بحيزه وثابت ف        
. لذا فان المشرع الجزائري قد ميز 1الملكيةمن القانون المدني التي نصت على حق  674 المادةاوردته نص 

بين المنقول والعقار في  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08رقم  والإدارية المدنيةفي قانون الاجراءات 
الى  العقارية العينيةبالعقار والحقوق  المتعلقةالنظر في القضايا  ولايةفارجع  ،قضائيالاص باب الاختص

 ،لان هذا الاخير يتميز بموقع قار وثابت ولان المنقول ليس له موقع ثابت بحكم طبيعته ،موطن العقار ةمحكم
ليه. ولذلك كان لزاما موطن المدعى ع ةلذا يؤول الاختصاص الى محكم لآخرالتي تسمح بنقله من مكان 

  .تعريف العقار السياحي لأجل للسياحةعلينا تحديد المعنى اللغوي والاصطلاحي 

 :لغة السياحةتعريف  .3
وسيحانا أي ذهب، وفي الحديث: لا سياحة في الإسلام، أراد بالسياحة مفارقة سياحة          

بن الأثير: أراد مفارقة الأمصار الأمصار والذهاب في الأرض، وأصله من سيح الماء الجاري، قال ا
  .2وسكنى البراري وترك شهود الجمعة والجماعات

 :قانونا السياحةتعريف  .4

المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية الى تحديد العقار  03-03 من القانون 20تطرقت المادة         
اطق الأثرية والطبيعية وهي تعتبر ايضا السياحي القابل للبناء فقط دون ذكر العقار السياحي كشواطئ والمن

  .من مكونات العقار السياحي

                                                           
سبتمبر‌‌30المؤرخة‌في‌‌‌78.‌المتضمن‌القانون‌المدني‌الجريدة‌الرسمية‌عدد1975سبتمبر‌‌26في‌ المؤرخ‌58-75لامرمن‌ا‌674المادة‌انظر‌ 1

 .1975مايو‌‌13المؤرخة‌في‌‌‌31الجريدة‌الرسمية‌عدد‌1975يونيو‌‌20المؤرخ‌في‌‌07-‌05المعدل‌والمتمن‌بالقانون‌المدني‌رقم‌1975
 
‌.493ابن‌منطور،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ 2
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هي الانتقال المؤقت من مكان او نطاق السكن المعتاد واماكن العمل سواء داخل نفس البلد او و     
 السياحيةكالفنادق والمركبات   السياحةوبهذا فان العقار السياحي وكل ما هو ثابت في مجال . خارجها

الاستثمار السياحي والمقصود بمصطلح العقار  إطارفي  المنجزة السياحيةوالقرى  الاستشفائيةوالحمامات 
على انه يتشكل العقار السياحي القابل للبناء  السياحيةالسياحي في القانون المتعلق بمناطق التوسع والمواقع 

العمومية  الوطنية للأملاك لتابعةاويضم الاراضي  السياحية التهيئةلهذا الغرض في مخطط  المحددةمن الاراضي 
 .1للخواص التابعة وتلك

 الاستثمار في العقار السياحي ةثانيا: اهمي

اهم ركائز  كأحدحيث فرضت نفسها  ، في اغلب دول العالم ةذات شان واهمي السياحةتعد          
 وللسياحة .والثقافية الاجتماعيةو  الاقتصادية للترقيةايجابي في جلب الثروات وسبيل  تأثيرلما لها من  ،الاقتصاد

الامر الذي جعلها  ة.رئيسي ةويعتبرها ثرو  السياحةانه كثيرا من الدول يقوم اقتصادها على  ةلدرج ةكبير   ةاهمي
تستفيد منه مختلف  كبيرسياحي قادر على توفير مردود مادي  القطاع المصدر دخل رئيسي كما ان 

ضمن اهم  ؤهلها ان تكون منت ةكبير   بإمكانياتخر الجزائر ز ت . حيثبالسياحة علاقةالقطاعات التي لها 
بفضل موقعها  وذلك، العالميعلى مستوى البحر الابيض المتوسط وحتى على المستوى  السياحيةالاقطاب 

على مختلف المناطق  ةوسواحل موزع ،صحاري ،جبال :من الطبيعيةالاستراتيجي والذي تتنوع فيه المقومات 
حضارات مي الى تتن ةما تملكه من مقومات تاريخيالى  مختلف بالإضافةريس ومناخ لكل منها تضاحيث 
في الجزائر وجب ايجاد  الاقتصادية لأوضاعلونظرا  .الجزائر بلدا سياحيا بامتيازمن عل الامر الذي يج مختلفة.

في ظل التبعية  ةخاص ،خر بها البلادز الموارد التي ت ةباستغلال كاف وذلك، الاقتصادية للتنميةطرق اخرى 

                                                           
‌ةجامع‌،قسم‌الحقوق‌السياسية،الحقوق‌والعلوم‌‌ةكلي‌،قانون‌عقاري‌ماستر،‌تخصص‌ةمذكر‌،‌العقار‌السياحي‌في‌القانون‌الجزائري،سلمي‌نور‌الدينم 1

‌.07،‌صالجلفة‌،زيان‌عاشور
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د ثروة يع والذي، هأنواعبمختلف الاستثمار السياحي ومن اهم البدائل هو  ،1واحد هو المحروقاتلقطاع 
 . متميزةوبتقنيات  ةاستغلالها وتسييرها بكيفيات ناجع أحسنكبيرة إذا ما 

الفرص  كأحد،  لسياحيافي بعث النشاط  الأساسية الركيزةالعقار السياحي باعتباره  ةحيث تظهر اهمي       
العقار السياحي ذو شان  أصبح فقد الأخرى،التي تستطيع تعويض العجز الذي تعاني منه بعض القطاعات 

من  ةوتنظيمي ةخلال اصدار تشريعات قانوني منبه، ا بالغا لي اهتمامو في الجزائر ما جعل المشرع الجزائري ي
منه  المرجوةللوصول الى الاهداف  المساعدةامل اجل انجاح هذا القطاع وتسخير كل الامكانيات والعو 

 .والنهوض بالعقار السياحي واستغلاله والاستثمار فيه

  للاستثمار في العقار السياحي الاقتصادية الأهمية .1
يساهم العقار السياحي في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص  المحلية: التنميةتحقيق  •

 ؛السياحيةاو الخدمات  عمل جديده سواء في قطاع البناء
من خلال استقطاب السياح الاجانب والمغتربين الجزائريين مما يؤدي الوطني: تنويع مصادر الدخل  •

  الصعبة؛ العملةالعائدات من  زيادةالى 
 ة؛وبمواصفات عالمي ةحديث ةسياحي تمنشئا ةوذلك عبر اقامدوليا:  السياحيةالجزائر  ةور صتحسين  •

 .في القطاع العقاري السياحي المشتركة الأجنبيةللاستثمارات  نتيجة :عرفةوالمنقل التكنولوجيا  •

  للاستثمار في العقار السياحي الأهمية الاجتماعية .2
 الاقتصاديةوربطها بالمراكز  النائية السياحيةمن خلال تطوير المناطق : تعزيز الاستقرار الاجتماعي •

  الكبرى

                                                           
يحيى‌‌ةجامع‌،الحقوق‌ر،‌كليةمذكرة‌ماست‌،للاستثمار‌في‌الجزائر‌الموجهةالنظام‌القانوني‌والمؤسسات‌للعقار‌‌،مساني‌خالد‌،سعيدان‌رابح 1 −

 .24،‌ص‌‌2013المدية‌،فارس
‌
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 ار السياحيالعق اصناف خصائص ومكونات فرع الثاني:ال

  :العقار السياحي خصائصأولا: 

يتميز العقار السياحي بجمله من الخصائص التي تميز عن غيره من اصناف العقارات سواء من حيث       
  :أبرزهاومن  والاجتماعية الاقتصاديةالطبيعة القانونية او من حيث وظيفته 

سياحي وبالتالي فان استعماله البع ذا طا المنشآتاستغلال  لإنشاءيخصص العقار السياحي حصرا  −
 السياحية للتهيئة التوجيهيةوفقا للمخططات  المختصةيكون محددا مسبقا من طرف السلطات 

(SDAT)  اداري صريح بإذناستغلاله الا  جهةولا يجوز تحويل  
 حيث يتم تحديد المناطق السياحية التهيئةفي مجال  الدولة لسياسةتخضع  السياحيةان العقارات  −

 ةلتهيئل التوجيهيةمثل المخططات موجهه )للاستثمار السياحي بموجب دراسات ومخططات  المؤهلة
  (السياحية للتنمية الولائيةوالمخططات  السياحية

تفوت للخواص وانما تمنح عن طريق نظام  الوطنيةضمن الاملاك  الواقعةخاصه  السياحيةالعقارات  −
الاستغلال وضمان  طبيعةعلى  الرقابةمين أوذلك لت 224-06الامتياز عملا بالمرسوم التنفيذي رقم

  .1يالاستثمار الفعل
لارتباطه المباشر  المستدامة الاقتصادية التنميةيعد العقار السياحي عنصرا استراتيجيا في تحقيق  −

اهميه خاصه من حيث التخصيص  الدولةالذي يعتبر من بدائل الاقتصاد لذاته  يبالقطاع السياح
 التثمين و  الرقابة

 النائيةكما يمثل العقار السياحي وعاء لتنفيذ مشاريع تخلق مناصب شغل وتساهم في تنميه المناطق  −
ما يمنحه بعدا اقتصاديا واجتماعيا  والأجنبية. المحليةفضلا عن كونه مصدر جذب الاستثمارات 

 .هاما
                                                           

‌.المتعلق‌بالعقار‌السياحي‌2006يونيو‌‌25المؤرخ‌في‌‌224-‌06المرسوم‌التنفيذي‌رقم 1
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  :العقار السياحي ةلملكي القانونيةالاصناف ثانيا: 

 التابعةوتلك  والخاصة العمومية الوطنية للأملاك التابعةيتشكل من الاراضي  السياحيار ان العق         
 العمومية للدولة، والاملاك التابعة والخاصة العمومية الاملاك :من الوطنيةتتكون الاملاك حيث . 1للخواص
 .2للبلدية التابعة والخاصة العمومية للولاية، والاملاك التابعة والخاصة

  الوطنية العمومية: للأملاكالسياحي التابع العقار  .1

التي تكون قابله  السياحيةداخل مناطق التوسع السياحي والمواقع  الواقعةهي تلك الاراضي             
والتي تصنيفها ضمن الاملاك  السياحية التهيئةللاستغلال والاستثمار في العقار السياحي طبقا لمخطط 

المشرع الجزائري  أولقد لج الاصطناعية الوطنيةاو الاملاك  العمومية الوطنيةلاك سواء كانت من الام العمومية
 الطبيعيةبين الاملاك  والتفرقةتعدادها  الوطنيةفي قانون الاملاك  العمومية الوطنيةالى تعريف الاملاك 

اما  لةللدو شواطئ البحار والبحيرات وهي ملك  الطبيعية العموميةحيث تشمل الاملاك  والاصطناعية
 العموميةلاستقبال الجمهور والحدائق  المخصصة المنشآتفتشمل  والاصطناعية العموميةالاملاك 

لاستعمال السياحي تصنف ضمن الملك  المخصصة المائيةفشواطئ البحار والبحيرات  الثقافية والإنشاءات
 العموميةتصنف ضمن الاملاك  ئةالمتهيوالحدائق  الأثريةالكبرى والاماكن  الفنية والمنشأةالعمومي الطبيعي 

 ة.تحتوي على انشطه ومعالم سياحي لأنهاوبالتالي تعتبر عقارا سياحي  الاصطناعية

  :الخاصة الوطنية للأملاكالعقار السياحي التابع  .2

من  البلديةاو  الولايةاو  للدولةسواء كانت  الخاصة الوطنية للأملاكمن العقار السياحي التابع         
 كأراضوقد تكون اراضي تم الغاء تصنيفها   السياحيةداخل مناطق التوسع السياحي والمواقع  الواقعة الاراضي

                                                           
‌11د‌عد‌الرسمية‌الجريدة‌2003فبراير‌‌17المؤرخ‌في‌‌السياحيةالمتعلق‌بمناطق‌التوسع‌السياحي‌والمواقع‌‌03-03من‌القانون‌‌20المادةانظر‌ 1

‌.2009فبراير‌‌19في‌‌المؤرخة
‌02في‌‌المؤرخة‌52عدد‌‌الرسمية‌الجريدة‌1990المؤرخ‌في‌اول‌ديسمبر‌‌الوطنيةالمتضمن‌قانون‌الاملاك‌ 30-‌90من‌القانون‌‌02المادةانظر‌‌  2

‌.2008اوت‌‌03في‌‌المؤرخة‌44عدد‌‌الرسمية‌الجريدة‌08-14المعدل‌والمتمم‌بقانون‌رقم‌1990ديسمبر‌
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 الخاصة الوطنية للأملاك التابعةوهي قابله للبيع والايجار والتبادل وتباع الاراضي  العامة الوطنية للأملاكتابعه 
 التهيئةفي مخطط  المحددة الاستثماريةالبرامج  ازلإنج السياحيةداخل المناطق التوسع السياحي والمناطق  الواقعة

 .طبقا لاتفاق ودي السياحةلتنميه  الوطنية للوكالة السياحية

 30-90من قانون رقم 58الى  38وبالتالي فان جميع الاحكام المنصوص عليها في المواد من         
تنطبق  الخاصة الوطنيةلث تكوين الاملاك تحت القسم الثا الواردةالمعدل والمتمم  الوطنية بالأملاكالمتعلق 

 الواردةبالعقار السياحي  الخاصةالاحكام  مراعاةمع  الخاصة الوطنية للأملاكعلى العقار السياحي التابع 
  .1له المنظمة القانونيةفي النصوص 

  :العقار السياحي ملك للخواص .3

للخواص الا انها  الأصليةتعود ملكيتها  يتكون العقار السياحي المملوك للخواص من الاراضي التي       
وتكون قابله للبناء طبقا لمخطط  السياحيةذات طابع سياحي وتقع داخل مناطق التوسع السياحي والمواقع 

. وقد 2لذلك إذا دعت الضرورةباقتنائها  السياحةلتنميه  الوطنية الوكالةطبقا للقانون وتقوم  السياحيةتهيئه 
ار السياحي مبني او قابل للبناء وقد يكون اراضي تحتوي على خصائص سياحيه يكون في هذه الحال العق

الاستثمار السياحي  إطارفي  المنجزةالفنادق الحمامات المطاعم المقاهي  السياحيةمحميه في الغالب مثل القرى 
 من قبل الخواص.

 

 

 

                                                           
‌.11،‌صمرجع‌سبق‌ذكرهمي‌نور‌الدين،‌مسل 1
‌.مرجع‌سبق‌ذكره‌03-03من‌القانون‌رقم‌الثالثة‌الفقرةمن‌‌‌22المادةانظر‌ 2
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 مكونات الاستثمار في العقار السياحي:  ثالثا:

بمناطق  المتعلق 03-03ع الجزائري الى مكونات العقار السياحي في ال قانونلقد تعرض المشر          
التوسع السياحي والمناطق السياحية حيث سنتطرق فيما يلي الى مناطق التوسع السياحي المتمثلة في المواقع 

  .السياحية والمناطق المحمية

 مناطق التوسع السياحي: .1

ناطق والاماكن السياحية التي عرفها المشرع الجزائري في المرسوم المتعلق بالم 62-66تطبيقا للأمر          
الذي نص على: تعتبر مناطق التوسع السياحي كل منطقه او مساحة من الارض تتمتع  75-66رقم

بمميزات او خصائص طبيعية وثقافيه وبشريه او ملائمه المنتزه السياحي من شانها ان تسمحها بإقامة او 
  .1ه يمكن استغلالها لتنميه شكل واحد على الاقل او عده اشكال من الايراد السياحيتنمية منشئات سياحي

وتعرف مناطق التوسع السياحي بانها فضاء محمي مصنف ومحدد وفق نصوص قانونيه يشتمل على         
ايضا تخطيط يدخل ضمن المخطط الوطني لتهيئه الاقليم المكلف بتجهيزات الفندقية والسياحية. كما انها 

محيط محدد لموقع مناسب للتنمية السياحية مرتبط بنشاطات اخرى تكون مكمله له وهذا المحيط يتضمن 
 .2منطقه متهيئة لاستقبال المشاريع السياحية

المتعلق بالمناطق والاماكن السياحية بموجب صدور القانون رقم  62-66كما وقد الغي الامر رقم         
الاماكن السياحية وعرف هذا الاخير المناطق التوسع على انها كل منطقه او ، المتعلق بالمناطق و 03-03

امتداد من الاقليم يتميز بصفات او بخصوصيات طبيعية وثقافية وبشرية وابداعية مناسبة للسياحة مؤهلة 
  .3لإقامة او تنمية منشأه سياحيه ويمكن استغلالها في تنميه نمط او أكثر من السياحة ذات مردودية

                                                           
‌الجريدة‌السياحيةالمتعلق‌بالمناطق‌والاماكن‌‌66-62المتضمن‌تطبيق‌الامر‌رقم‌4/4/‌1966المؤرخ‌في‌‌75-‌66من‌المرسوم‌‌01المادةانظر‌‌ 1

‌.28عدد‌‌8‌/4/‌1966بتاريخ‌‌الصادرة‌الرسمية
 .22ص‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌سعيداني‌رابح،‌مساني‌خالد،‌‌ 2
‌.مرجع‌سبق‌ذكره،‌03-03القانون‌من‌‌01الفقرة‌‌02انظر‌المادة‌ 3



 تثمار في العقار السياحي والصناعيلاسالفصل الأول: الإطار المفاهيمي ل
 

13 
 

  :لاقطاب السياحية السبعة للامتيازا 1.1

تعرف الاقطاب السياحية بانها فضاء جغرافي معين للقرى السياحية للامتياز تتوفر على تجهيزات        
وايواء وترفيه والإقامة والتسلية والأنشطة السياحية في تعاون مع مشروع التنمية الإقليمية ويتوجه لطلب 

فية ليكون له ذلك الاشعاع على المستوى الوطني والدولي. والجزائر في سداد السوق ويتمتع بالاستقلالية الكا
 :1إطلاق سبع اقطاب سياحيه للامتياز تتمثل فيما يلي

 ؛سوق اهراس تبسة ةسكيكدة قالم فالطار  ةغابيضم  :(POTNE) القطب السياحي شمال شرق •
ومرداس البليدة شلف يضم الجزائر تيبازة ب (POTNC) القطب السياحي الامتياز شمال وسط •

  ؛عين الدفلى المدية البويرة تيزي وزو
مستغانم وهران عين تموشنت تلمسان  (POTNW) القطب السياحي للامتياز شمال الغرب •

 ؛معسكر
  ؛الواد المنيعة ةالواحات غرداية بسكر  (POTSE) السياحي لامتياز جنوب شرق •
ارة طرق القصور ادرار تيممون توات القر  (POTSW) القطب السياحي للامتياز جنوب غرب •

  ؛بشار
  ؛الطاسيلي ناجر اليزي جانت (POTGS) القطب السياحي لامتياز للجنوب الكبير •
 .ار تمنراستق( الهPOTGSالقطب السياحي للجنوب الكبير ) •

 

 

 

                                                           
‌06-05،‌ص2008وزارة‌تهيئة‌الاقليم‌البيئة‌والسياحة،‌المخطط‌التوجيهي‌للتهيئة‌السياحية‌الأقطاب‌السياحية‌السبعة‌للامتياز،‌الكتاب‌الثالث،‌‌ 1
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  :المياه الحموية 1.2

اير والمحدد لشروط فبر  19المؤرخ في  69-07لقد اقرها المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم        
وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية. وهي مياه مجلوبة من نبع طبيعي او بئر محفوره والتي 
يمكن ان تكون لها خاصيات علاجيه نظرا للطبيعة الخاصة لمصادرها وثبات مميزاتها الطبيعية ومكوناتها 

تها ونقلها ان تكون لها خاصية علاجية بمثابة مياه حموية الكيميائية وتعد مياه البحر التي يمكن معالج
  .1معدنية

  :الساحل 1.3

المتعلق بحمايه الساحل وتثمينه في مفهوم هذا  02-02يشتمل الساحل من خلال القانون رقم          
  :القانون من

 سفوح الروابي والجبال المرئية من البحر والجزر المفصولة عن الشاطئ بسهل ساحلي؛ −

  كلم ابتداء من أعلى نقطه تصل اليها مياه البحر؛  3هول الساحلية التي يقل عن الس −

 الاراضي ذات الوجهة الفلاحية؛ −

المناطق الرطبة وشواطئها التي يقع جزء منها في الساحل ابتداء من أعلى نقطه تصل اليها مياه   −
 يا.البحر المواقع التي تضم مناظر طبيعية او تحمل طابعا ثقافيا او تاريخ

 

 

                                                           
منح‌امتياز‌استعمال‌واستغلال‌‌ةالمحدد‌لشروط‌وكيفي‌2007فبراير‌‌19المؤرخ‌في‌‌‌69-07المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌ من‌04،03،02انظر‌المواد‌ 1 −

‌؛2007فيفري‌‌21المؤرخ‌في‌‌13عدد‌‌الرسمية‌الجريدة‌الحمويةمياه‌ال

‌
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 الشواطئ: 1.4

يمكن ان تمتد المنطقة المحددة والمصرح بها على انها من مناطق التوسع السياحي الى الملك الوطني           
المتعلق بمناطق التوسع السياحي  03-03من القانون رقم  08من المادة  2العمومي وذلك وفقا لنص الفقرة 

ها عقارا سياحيا وعليه يمكن تعريف شواطئ بانها شريط والمواقع السياحية بحيث ان الشواطئ يمكن اعتبار 
اقليمي للساحل الطبيعي يضم المنطقة المغطاة بأمواج البحر في اعلى مستوياتها خلال السنه في الظروف 
الجوية العادية والملحقات المتاخمة لها والتي تضبط حدودها بحكم موقعها وقابليتها السياحية لاستقبال بعض 

  .1استغلالها السياحي ضالتهيئات بغر 

  المنشآت الفندقية: 1.5

الذي يعرف  46-2000عرف المشرع الجزائري المنشآت الفندقية من خلال المرسوم التنفيذي رقم          
من نفس المرسوم  03المؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها وتسييرها واستغلالها وذلك من خلال النص المادة 

  :التي جاء فيها

أو قرى العطل الاقامات السياحية  المؤسسات الفندقية هي الفنادق نزل الطريق )الموتيل(، المحطة          
 .2النزل الريفية الشاليهات المنازل السياحية المفروشة المخيمات ومحطات الاستراحة

 :المواقع السياحية .2
المتعلق  03-30قانون من ال 02فقرة  02عرف المشرع الجزائري لمواقع السياحية في المادة          

بمناطق التوسع السياحي بانها: كل منظر او موقع يتميز بجاذبية سياحية بسبب مظهره الخلاب او بما 
فنية او  ةيحتوي عليه من عجائب او خصوصيات طبيعية او بناءات مشيدة عليه يعترف له بأهمية تاريخي

                                                           
‌الجريدةللشواطئ‌‌السياحيةللاستعمال‌والاستغلال‌‌العامةالمحدد‌للقواعد‌‌2003ير‌فبرا‌17المؤرخ‌في‌‌02-03من‌القانون‌رقم‌‌01الفقرة‌‌03المادة 1

‌.2003فبراير‌‌19في‌‌المؤرخة‌11عدد‌‌الرسمية
يعرف‌المؤسسات‌الفندقية‌ويحدد‌تنظيمها‌وسيرها‌واستغلالها‌الجريدة‌،‌01/03/2000المؤرخ‌في‌‌2046 رقم:المرسوم‌التنفيذي‌من‌‌03انظر‌المادة‌ 2

‌.2000مارس‌‌5المؤرخة‌في‌‌10ة‌عددالرسمي
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ليه من التلف او الاندثار بفعل الطبيعة او او ثقافيه والذي يجب تثمين اصالته والمحافظة ع أسطورية او
وتعتبر المناطق السياحية بطبيعتها كل المعالم الأثرية او المواقع التاريخية وكذا كل الاماكن .1 الانسان

  .2الطبيعية المصنفة
  :الحظائر الوطنية الطبيعية 2.1

 ةاية التامة لنظام او عدة انظمبهدف الحم أينش ةوطني ةالحظيرة الوطنية هي مجال طبيعي ذو اهمي          
 هي:  بيئية

 الغابات؛ •
 الواحات؛ •
 الصحراء. •
 :المناطق المحمية 2.2

قابل للبناء وتستلزم غير تمثل المناطق المحمية جزءا من منطقة التوسع السياحي او الموقع السياحي          
رية والمحميات الأثرية والثقافية حماية خاصة قصد المحافظة على مؤهلاتها الطبيعية كالحظائر الوطنية او الأث

 :وتعتبر من المناطق والمجالات المحمية، الاماكن والاثار التاريخية العقارية وتتمثل في كالحظائر الثقافية.

  :المعالم التاريخية •

تعرف بانها اي انشاء هندسي معماري منفرد او مجموعة، يكون شاهدا على تطور هام او حادثه          
  .3لمباني ذات الطابع الديني او المدني، المعالم الجنائزية والمدافن والمغارات والكهوفتاريخيه كا

 

                                                           
‌مرجع‌سبق‌ذكره.‌03-03من‌القانون‌‌02من‌المادة‌‌02انظر‌الفقرة‌ 1
‌.مرجع‌سبق‌ذكره‌‌75-66المرسوم‌التنفيذي‌‌من‌50انظر‌المادة‌‌ 2
‌.17/6/1998المؤرخ‌في‌‌44عدد‌‌الرسمية‌الجريدةالتراث‌الثقافي‌‌ةيتعلق‌بحماي‌15/6/1998المؤرخ‌في‌‌‌04-98قانون‌رقم‌من‌‌17المادة‌ 3
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 المواقع الأثرية: •

المواقع الأثرية هي مساحات مبنية او غير مبنية  :بان 04 -98من القانون رقم  28نصت المادة          
بما في ذلك باطن الارض المتصلة بها ولها  دونما وظيفة نشطة وتشهد بأعمال الانسان او بتفاعله مع الطبيعة

قيمه من الوجهة التاريخية او الأثرية او الدينية او الفنية والمقصود بها على الخصوص المواقع الأثرية بما فيها 
 .1المحميات والحظائر الثقافية

 المحميات الأثرية: •

رية تتكون من مساحات لم يسبق ان المحميات الأث :على 98-04من القانون رقم  32نصت المادة        
ان أجريت عليها عملية استكشاف وتنقيب كما يمكن ان تنطوي على مواقع ومعالم لم تحدد هويتها ولم 

 .2تخضع لإحصاء او جرد وقد تختزن في باطنها اثار تحتوي على هياكل اثرية مكشوفة

 :الحضائر الثقافية •

 ن الحظائر الثقافية تصنف في شكل حظائر ثقافية:با 04/98من القانون رقم 38نصت المادة           
المساحات التي تتسم بغلبة الممتلكات الثقافية الموجودة عليها او بأهميتها والتي لا تنفصل عن محيطها 

 .3الطبيعي

 المحفوظة:القطاعات  −

المنطقة السكنية  ةبالمجموعات العقارية الحضارية او الريفية مثل القصبات والمدن التقليدية المتميزة بغل     
 .4فيها والتي تكتسي بتجانسها ووحدتها المعمارية الجمالية اهمية تاريخية او معمارية او فنية او تقليدية

                                                           
‌مرجع‌سبق‌ذكره.‌‌04-98قانون‌رقم‌ال‌28المادة‌ 1
‌نفسه..‌32المادة‌ 2
‌.نفسه‌283المادة‌ 3
‌مرجع‌سبق‌ذكره.‌‌04-98قانون‌رقم‌ال‌41المادة‌ 4
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 .المطلب الثاني: العقار الصناعي 

 .الفرع الأول: تعريف العقار الصناعي واهمية الاستثمار فيه

معنى هذا  ةالتطرق اليه من خلال معرف ايقتضي منالقانوني للعقار الصناعي  الإطاران تحديد          
. مميزاتهيكون ضروري الوقوف على مفهوم العقار الصناعي وذلك من خلال تعريفه وبيان  هالمصطلح ومن

 .الى ان المشرع قد رصد له اراضي ومناطق خاصه تمثل حافظته العقارية بالإضافة

 .الصناعيتعريف العقار  أولا:

الا ان  الصناعةالتي تقوم عليها  الأساسيةللعقار الصناعي باعتباره من الركائز  البالغة ةالأهميرغم          
 .به المتعلقةالمشرع الجزائري لم يحدد تعريفا دقيقا له رغم صدور العديد من المراسيم والقوانين 

من  الصناعة الى تعريف ةواصطلاحا في المطلب السابق سنتعرض مباشر  لغةالعقار  عرفناان  بعدو       
 .والموضوعي الشكلي: جانبين

 :الشكليمن الجانب  الصناعة تعريف .1

اليا بمعنى قيام بعض م اقتصادي مستقلذلك النشاط الممارس من كل تنظيم  بالصناعةيقصد         
 ئاتالمنشداخل  للإنتاجالمستهلكين بوجود عتاد ومعدات  لفائدةوتقديم خدمات  لعس بإنتاجالمؤسسات 

 الأساسية الركيزةيشكل  المرحلةكان المصنع في تلك   حيث، العقارية الصناعية الاقتصادية الوحدة ،ةالصناعي
المتضمن القانون التوجيهي    0 1/ 88بمفهوم القانون رقم  ةاقتصادي ةوقد تكون مؤسسه عمومي للصناعة

شخاص القانون من طرف ا منشأة ةخاص ةاقتصادي ةاو تكون مؤسس الاقتصادية العموميةللمؤسسات 
 1ة، او خاصة، عموميةرأسمالي: ةيمكن ان تكون مؤسسات مختلط اكم  الخاص

                                                           
‌الجامعية‌الملحقة‌،انون‌عقاريتخصص‌ق‌،الماستر‌شهادةلنيل‌‌ةمذكر‌،النظام‌القانوني‌للعقار‌الصناعي‌في‌الجزائر‌،ماندي‌مبارك‌،احمد‌ةبوعافي 1 −

‌ .09،‌ص‌2022-‌2021:الجامعية‌ةسن‌،ابن‌خلدون‌تيارت‌ةالسوقر‌جامع
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  من الجانب الموضوعي الصناعةتعريف  .2

او مواد خام  ةوالذي يتم من خلاله تحويل كل سلع ةعام ةهذا الجانب يمس كل نشاط صناعي بصف      
من قيمتها باستخدام  ةلى منتجات وخدمات للزيادتحويل المواد الخام ا ةوكل ما تعلق بعملي أخرى، ةالى سلع

 الاقتصاديةالحاجات للعلم ان الجزائر ترتكز قطاعاتها  للإشباع ةمن اجل جعلها قابل ةدوات مناسبألات و آ
  ة.الإلكتروني الآلاتالحديد والصلب  البتروكيميائية الثقيلةعلى الصناعات  العمومية

 ،النسيج ،الجاهزة الألبسة ،الغذائيةالمواد ك  الخفيفة المنتجاتعتها على ترتكز صنا الخاصةاما القطاعات       
من  ةمحاول ةعام لسياساتالدولة الى تبني  اغير ذلك من المنتجات المشابهة.  الامر الذي دعالاثاث الى 

لق وخ ةوجمركي ةالى مناطق تتطلب ترقيتها منح تحفيزات او اعفاءات ضريبيالاستثمارات استقطاب خلالها 
  .ما يسمى بالتوازن الجهوي

من الارض تقع ضمن  ةمعين ةعن مساح ةعبار منها: انها  الصناعية للمنطقةأخرى ريف اتع وهناك        
 منظم.عن تجمع صناعي غير  ةاي انها عبار  المختلفةالحضري للمدن وتخصص للصناعات الاقليم 

صناعات بكل اللتشكل عاملا محفز الانشاء بانها مواقع ادخلت عليها تحسينات  : "BALEها "ويعرف   
 المخصصةتقتصر على تحديد الاراضي   الصناعية المنطقةفي  المقدمةالخدمات  انواعها واحجامها وان

معينه لكل مشروع حسب حاجته وحسب تقدير الجهات ذات  ةبتخصيص مساح ة الصناعيللمشاريع 
 .1ةلهذه الحاج العلاقة

 

 

                                                           
‌
،‌2015الجزائر‌‌،وهران‌ةجامعأطروحة‌دكتوراه،‌‌ة،وسياحي‌ةثقافي‌ةتنمي‌الجزائرية‌الصناعةعلى‌واقع‌‌وأثرها‌الصناعيةالمناطق‌‌،محمد‌االلهمعط 1

‌.182ص‌
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  تشريع الجزائريالتعريف العقار الصناعي في  .3

لم يشير المشارع الجزائري لتعريف يحدد مفهوم العقار الصناعي انما سيقت جل التعاريف على تحديد          
 الطبيعةمختلف الاستثمارات ذات  لإنجازانه الحيز المكاني او الوعاء المخصص  على  مدلوله وتتفق في مجملها

التي تدخل في  ةقطع ارضيبكما انه محدد .تغلا او غير مستغل سواء كان مبنيا او غير مبني مس ،الصناعية
الامر بموجب لغي أ  الذي  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04 -08نطاق العقار الصناعي حسب الامر 

مجال تطبيق احكام  المتضمنة فيمن هذا الامر باستثناء الاراضي  الثانية المادةحيث جاءت  ،1 11 -06
 لإنجاز الضروريةوالاراضي  ،السياحيةوالمواقع  ،داخل محيطات مناطق التوسع اقعةالو ، و الفلاحيةالاراضي 

في مناطق البحث واستغلال  الموجودة لأراضيا ، وكذا السياحية التهيئةتدخل ضمن مخطط  ةبرامج استثماري
  . والثقافية الأثريةداخل المواقع  والموجودة، العقارية للترقية الموجهةالاراضي  ، المحروقات

للعقار الصناعي بما فيها العقارات التي تحوزها لان تكون وعاء  ةراضي قابللاما عدا ذلك فكل ا          
وحسب راي  . خاصه الفائض العقاري الناتج عن حل هذه المؤسسات ،العمومية الاقتصاديةالمؤسسات 

 المنشآت لإقامه المحددة الأرضية قعةالر او  الجغرافية المساحةهو  : "فان العقار الصناعيالخبراء الجغرافيين
 .الصناعية

الاراضي وكل ما اتصل بها اتصال قار وثبات وما  ةنه مجموعويمكن ان نعرف العقار الصناعي: "أ      
 العقارية والاصول، المحلية العموميةللمؤسسات  التابعة المتبقية العقاريةالعقار بما فيها الاصول  ةرصد لخدم

السلع عن طريق تحويل  لإنتاج الموجهةنشاط ال ةفي حال العموميةكها وتحوزها المؤسسات التي تمل الفائضة
 ."شبه مصنفةاو استخدام مواد  ةمواد اولي

 

                                                           
مشاريع‌‌لإنجاز‌والموجهة‌للدولة،‌الخاصة‌للأملاك‌التابعةالذي‌يحدد‌شروط‌منح‌الامتياز‌عن‌الاراضي‌‌0620اوت‌‌‌30المؤرخ‌في‌‌11-06الامر‌ 1

‌.ةاستثماري
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 .لعقار الصناعيا اهمية الاستثمار فيثانيا: 

وذلك لتحقيق الاقلاع الاقتصادي وتنفيذ  متزايدة بأهميةيحظى الاستثمار في العقار الصناعي        
لعائدات  التبعيةلا سيما في ظل توجه الرسمي نحو تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص  المستدامة التنميةططات مخ

 ةقانوني ةكعامل تمكين اقتصادي ووسيل  ةالاستثمار في العقار الصناعي من خلال دور  ةالمحروقات وتبرز اهمي
  ة.الصناعي ةلتفعيل السياسات العمومي

  :الاقتصادية الاهمية .1

وتوجيهها نحو مستثمرين  ةستغلالمهذا التوجه القانوني يمكن من استرجاع الاف الهكتارات غير         
للمؤسسات  ةالتصديري ةالقدر  ةرفع معدلات الانتاج زياد المضافة القيمةفعليين ما يساهم في خلق 

 .1ةالصناعي

في ظل تسهيلات التي  ةشر خاصلجلب الاستثمار الاجنبي المبا ةدااكما يعد العقار الصناعي           
  .للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي الدولةتمنحها 

  ة:الاجتماعي الاهمية .2

 خاصة ةويساهم في تقليص نسب البطال ةيوفر الاستثمار في العقار الصناعي مناصب شغل دائم            
 في السياسةالمنصوص عليه  ةالجهوي ةلالعدا لمبدأتطبيقا  الأولويةتوجيه المشاريع نحو المناطق ذات  من خلال

 ةالحكومي ةتماشى مع الرؤيت لوجستيةومنصات  ةجديد ةللتخطيط الاقليمي كما انشاء مناطق صناعي ةالوطني
  إقليميا.التي تهدف الى جعل الجزائر قطبا صناعيا  2030

 

                                                           
‌.المتعلق‌بالاستثمار‌24/07/2022المؤرخ‌في‌‌18-22القانون‌ 1
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  ةوالتنموي ةالاستراتيجي الاهمية .3

 التبعيةوتقليص  الصناعية السيادةستغلاله يساهم في ترسيخ ان توفير العقار الصناعي وتسهيل ا        
كما يساهم في تحقيق   ةعالي ةمضاف ةذات قيم ةوتقني ةتحويلي ةبتطوير صناع اقترن إذا ةخاص الاقتصادية

بحيث يتيح التحكم في توزيع العقار الصناعي وتوجيهه نحو  ةالمناطق الصناعي ةاهداف المخطط الوطني لتنمي
 .1تعزيز الامن الصناعي والغذائي والصحيو  ةلمنتجالقطاعات ا

الاستثمار في العقار الصناعي بالجزائر لا تكمن فقط في بعده العقاري بل في كونه  ةن اهميإوعليه ف      
 للأراضيفي بناء نموذج تنموي جديد يقوم على استغلال عقلاني  الدولة ةتجسد اراد ةواقتصادي ةقانوني ةادا

 .متواصلوتكييف تشريعي  ةصارم ةفي ظل رقاب عيةالصنا العمومية

  )او الوعاء الجغرافي العقارية الحافظة ( :مكونات العقار الصناعي :الفرع الثاني

 ةنمائيإ ةفي سلطاتها العليا الى وضع مخططات اقتصادي ةمنذ الاستقلال ممثل الجزائرية الدولةلقد سعت         
-73من صدور الامر رقم بداية الغرض. خصيصا لهذا ةاطق مهيئمن انشاء من بدايةللتقدم الصناعي 

المتعلق   103- 11الى  غاية القانون  1974 فيفري 20المؤرخ في  26-74المنظم بموجب الامر 452
لتعمير والهياكل القاعدية والتجهيز  المتعلق با الثاني و ةوالتنميلتهيئة المتعلق با الأول : ينالفصلفي بالبلدية 

 ةعقاري ةحافظ نفس السياقفي  خصصت، وقد 121الى المادة  107ضمن المواد : من المادة   ةوالتنمي
ووضع الاطار القانوني لتحديد شروط  ةمشاريع استثماري لإنجاز الخاصةفي المناطق  الوطنية للأملاك ةتابع

                                                           
‌.184معطالله‌محمد،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص 1
على‌رصيد‌‌المنشأةومناطق‌النشاط‌‌الصناعيةالمناطق‌‌ةلتهيئ‌الاستشارية‌اللجنة‌بأنشاءعلق‌المت‌1973فيفري‌‌28المؤرخ‌في‌‌45-73الامر‌رقم 2

‌.للبلدية‌العقاريةالاحتياطات‌
‌ 3/7/2011المؤرخ‌في‌‌37عدد‌‌الرسمية‌الجريدة‌بالبلديةالمتعلق‌‌22/6/2011المؤرخ‌‌10-11قانون‌ 3
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تجاه الى نظام من خلال الاستثمار عكفت على الا ةالاقتصادي ةالتنمي ةبيع هذه الاراضي ولتحريك عجل
  .121-93لا وهو النظام الحر بموجب المرسوم أخر آ

  الصناعية قالمناط أولا:

ولكن مع انفتاح الجزائر على اقتصاد السوق  الصناعيةع الجزائري اي تعريف للمناطق ر شلم يقدم الم         
بهذه المناطق في  ةمباشر  ةعلاقفي الاستثمار بادرت بعض الوزارات التي لها  ةوالرغب ةسوق الحر  ةوتبني سياس

النسيج  ةعصرنو بانها عامل حقيقي من عوامل ترقيه  ة:الهيكل ةواعاد ةالصناع ةتحديد تعريف لها مثلا وزار 
 ةبانها مساح" :عرفتها 21/7/2004في  خالمؤر  121رقم  ةالاقليم والبيئ ةتهيئ ةالصناعي وحسب تقرير وزار 

 ةابي للعمل وتمثل عملا مهما من عوامل ترقيه الاستثمار وتحسين مردوديالمحيط الملائم والايج ةتمنح للمؤسس
 ."ةالمؤسس

ويتوقف  ةمشاريع صناعي لإقامة ةمخصص ةعن ارضي ةبانها عبار  الصناعيةناطق المومنه يمكن تعريف       
  ذاتها طقةالمنالى سعر الارض داخل  بالإضافةالطرق وقنوات التوزيع  ةنجاحها عن الموقع الذي تحتله شبك

 ةعادي ةوالبناء تجتمع في دور  ةسها وزير الاشغال العموميأيتر  ةاستشاري ةانشاء لجن 45 -73 بالأمرصدر 
عبر كامل تراب الوطني  الصناعيةالمناطق  بتهيئة المتعلقةعناصر الاعلام  ةبجمع كاف ةمكلف أشهر ثلاثةكل 

 -84 التنفيذي رقم رسومالمسير هذه المناطق صدر ترقيه هذه المناطق ولت لأجلوالاقتراحات  الآراءوتقدم 
  .الصناعيةالمناطق  بإدارة المكلفةيحدد الهيئات  الذي 552

 

 

                                                           
يوليو‌‌18المؤرخ‌في‌‌02-03وكذا‌من‌خلال‌الامر‌‌1994اكتوبر‌‌17المؤرخ‌في‌‌321-94المتعلق‌بترقيه‌الاستثمار‌والمرسوم‌‌12-93المرسوم‌1

‌ .ةالمتعلق‌بالمناطق‌الحر‌2003
‌.الصناعيةالمناطق‌‌بإدارة‌المتعلق‌10الجريدة‌الرسمية‌عدد‌‌03/03/1984المؤرخ‌في‌‌‌55-‌84التنفيذي‌رقم مرسومال 2
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  ثانيا: مناطق النشاطات:

من العقارات محتفظ بها  ةمجموع: غير انه يمكن اعتبارها اتلا يوجد تعريف محدد لمناطق النشاط        
العموميين  من طرف المتعاملين ةومسير  ةسسات تقع ضمن مواقع مهيئالمؤ  ةلفائدة نشاطات اقتصادي لإنجاز

 .البلدياتك

 ةوالتعمير مخصص التهيئة بأدوات ةمحدد ةنشاطات اقتصادي ةوتنمي ةمساحات لترقي انها تعرفكما        
 .والملاك الشاغلين المحليةلاستقبال نشاطات طابع محلي وهي مساحات تشترك في ملكيتها الجماعات 

 الصناعيةومنه يمكن تعريف مناطق النشاط بانها تشكل فضاء عقاري اقل حجما من المناطق              
ومناطق  الصناعيةولهذا يجب عدم الخلط بين المناطق  والتجارةنشاط انتاج السلع والخدمات  ةتمارس فيها عاد

ومن حيث الشكل وبموجب  المنطقةلوجود اختلاف بينهما من حيث مصدر القرار وحجم  نتيجةالنشاطات 
 46نشاط على مستوى  ةمنطق 449تم انشاء  261 -74تطبيق الامر رقم  في اطار المتخذةالقرارات 

 ومداولةمحليه بقرار من الوالي  بمبادرة الاقتصاديةقبل الاصلاحات  اتوتم انشاء اغلب مناطق النشاط ةولاي
 ةلجن ةمن طرف المجلس الشعبي البلدي بمساعد لمحددةاالمجلس الشعبي البلدي استنادا على مخططات التعمير 

      ة.مختص ةتقني

  الدولة:من  ةخاص ةوالمناطق التي تتطلب تنميتها مساهم الحرة قثالثا: المناط  

 الحرة:المناطق  .1

وتمارس عليها  للدولة العمومية الوطنيةوتمثل الاملاك  مضبوطةهي مناطق مساحتها                    
 :المرسوم التنفيذي رقم لأحكامقانونا ووفقا  المقررةوذلك طبقا للشروط  ةوتجاري ةوخدماتي ةصناعي ةانشط

                                                           
‌.الوطنية‌ملاكبالأالمتعلق‌‌08/09/1974المؤرخ‌في‌26-74الامر 1

‌
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وهذا النوع من المناطق عرفه الكثير من الدول  الحرةالمتضمن المناطق  1994اكتوبر  17في  321 -94
  .وهي في تزايد

 :حيث جاء فيها ةتعريفا للمناطق الحر  ةحدالامم المت ةلمنظم التابعةالاحصاء  ةولقد اقترحت لجن         
الجمارك حيث يمكن للسلع  ةومدخله مراقب من طرف مصلح ةهي مجال جغرافي حدوده ثابت الحرةالمناطق "

 لأولفي النظام القانوني للجزائر  الحرة المنطقةدون  وظهر مصطلح  ةمن الخارج عبر الحدود الجمركي ةالقادم
من قانون الجمارك  01 ة فقر ال 01 ةمنه التي تعدل ماد 93 المادةفي  1993 ةنلس الماليةبموجب قانون  ةمر 

في القطر الجمركي لا تخضع كليا او جزئيا  ةوالتي تنص على انه يمكن انشاء مناطق حر  07 -79 :رقم
  "للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وفق الشروط التي سيحددها قانون خاص

على الرغم من وجود  ةالحر  ةللمنطق ةلم تظهر بعد اي تهيئ العملية الناحيةنه من واخيرا نشير على ا       
  .1المرسوم التنفيذي في اغلب ولايات الوطن

  .الخاصةالمناطق  .2

من اجل تحقيق توازن من حيث النشاط الاقتصادي بين  الخاصةتبنى المشاريع الجزائري نظام المناطق        
الذي منح  12 -93 :في المرسوم التشريعي رقم ةمر  لأول التنميةهذه  مختلف مناطق الوطن حيث ظهرت

 .من اجل استثمار في هذه المناطق ةوتحفيزات جنائي ةواقتصادي ةامتيازات قانوني

على شكل مناطق مطلوب ترقيتها  ةحيث نظم المشارع الجزائري للاستثمار في المناطق الخاص         
 .ومناطق التوسع الاقتصادي

  

                                                           
‌السياسية،الحقوق‌والعلوم‌‌ةكلي‌،ماستر‌قانون‌خاص‌شهادةلنيل‌‌ةمذكر‌،النظام‌القانوني‌للعقار‌الصناعي‌في‌التشريع‌الجزائري‌،لحياني‌اشراق 1 −

‌.23،‌ص‌2019،الجزائر‌،مستغانم‌ةجامع

‌
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  .ناطق المطلوب ترقيتهالما 2.1

 العمرانية بالتهيئةالمتعلق  03 -87القانون  51 المادةبموجب  التسميةلهذه  ةكانت اول اشار           
التي ستتخذ لضمان  والتشجيعية التحفيزيةوالتدابير  ةالعمراني ةالتعرض الى المخطط الوطني لتهيئ ةبمناسب

  .   ترقيات هذه المناطق

-89 :للمرسوم رقم 02 للمادة المعدلة 3211-91 :الاولى من المرسوم التنفيذي رقم ادةالموتنص         
قائمتها وتراجع عند الاقتضاء د من البلديات التي تحد لمناطق المطلوب ترقيتهااتتكون "  :على ما يلي 09

اييس التي تعكس على اساس المق المحليةالسلطات  استشارةبعد  بالمالية المكلفة السلطةبقرار مشترك من 
  ".للبلديات والمالية والاقتصادية والاجتماعية والمادية الديموغرافيةالضوابط 

ان المناطق الواجب ترقيتها يتم تحديدها على اساس الديموغرافيا اي عدد  المادةيفهم من نص هذه         
 .الجغرافي  والموقعينوحجمها وعدد سكان الريفي ةالبطال ةوكذا نسب الولايةالسكان في 

اعتبر المناطق المطلوب ترقيتها تلك المناطق التي تتميز  202-01غير انه بصدور القانون رقم           
نسيجها  كفايةوعدم   الاقتصاديةبوجود تخلف واضح في الجانب الصناعي من خلال ضعف مستوى تنميتها 

 .والخدماتالصناعي 

  مناطق التوسع الاقتصادي 2.2

-بانها الفضاءات الجيو 321-94 :التوسع الاقتصادي حسب المرسوم التنفيذي رقمعرفت مناطق        
خر ز وت همن التجانس الاقتصادي والاجتماعي او تكامل ةالتي تنطوي على خصائص مشترك قتصاديةا

                                                           
 1991سبتمبر‌‌14في‌‌المؤرخيتضمن‌كيفيات‌تحديد‌المناطق‌الواجب‌ترقيتها،‌‌321-91المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌ 1
المؤرخة‌في:‌‌10يتضمن‌المصادقة‌على‌المخطط‌الوطني‌لتهيئة‌الإقليم،‌الجريدة‌الرسمية،‌العدد:‌‌29/06/2010المؤرخ‌في:‌‌01-10القانون‌رقم:‌ 2

21/10/2010‌
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 جلإنتا  ةالاقتصادي ةالانشط ةبتسهيل اقام ةالكفيل ةوالهياكل القاعدي ةوالبشري ةمن الموارد الطبيعي ةبمجموع
 .السلع والخدمات وتطويرها

لقد كان الهدف من انشاء مناطق التوسع الاقتصادي هو الوصول على المدى القصير او المتوسط           
غير انه  ةوضريبي ةمن خلال حوافز ومزايا مالي ة.الى ابراز بعض المناطق التي تحتوي على عناصر اقتصادي

بمناطق التوسع الاقتصادي وظهرت كذلك  المتعلقةالاحكام  لغيتأ   2001 ة:ستثمار لسنلابصدور قانون ا
الذي  2011 الماليةفي قانون  المعزولةوالمناطق  المحرومةكالمناطق   ، بمصطلح مغاير 2008في قانون 

من  ةخاص ةاستحدث مصطلحا مشابها للمناطق المطلوب ترقيتها وهي المناطق التي تتطلب تنميتها مساهم
بتسميات اخرى من اجل تنميه الاقاليم  2020 ةلسن ةمن قانون المالي 115 ةادالموجاء من خلال  ةالدول

مناطق  ة،المناطق الحدودي ةلتنمي ةمناطق اقتصادي ةاطلق عليها تسمي ةوالمناطق المعزول ،للجنوب ةالحدودي
الجزائري  وهذا ما عاد على المشرع ةمدمج ةمناطق صناعي ة،من اجل تطوير التكنولوجيات العالي ةاقتصادي

 .الى مفهومها ةشار الامن خلال تغير المصطلحات دون 
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 المبحث الثاني: التشريعات المنظمة للاستثمار في العقار السياحي والصناعي 

لاستثمار في العقار السياحي ل المنظمةسنحاول من خلال هذا المبحث التعرض للتشريعات       
 .والوطنية الدوليةستثمار في العقارين في التشريعات من خلال استعراض مكانه الا ،والصناعي

 المطلب الأول: التشريعات المنظمة للاستثمار في العقار السياحي؛ 

على المستويين المحلي  يعتبر الاستثمار في العقار السياحي من المجالات المهمة في الاقتصاد          
من هذا العقار،  ةوالاستفاد عمليات البيع والشراءل مالمنض قانونيال الإطار لذا توجب ايجاد، والدولي

 .ضمان الاستدامة البيئية والاجتماعيةل

 الفرع الأول: مكانة الاستثمار في العقار السياحي في التشريعات الدولية؛

 ةتنظم العقار السياحي على المستوى الدولي وانما هناك مجموع ةدولي ةقانوني ةليس هناك منظوم      
  العام الذي ينظم هذا الاخير مثل: الإطاراقيات والمبادئ التي تعتبر من الاتف

  :1على الاستثمار في العقار السياحي المؤثرة الدوليةالقوانين : اولا

التشريعي والتنظيمي  الإطاريجب الرجوع اليها من اجل فهم الدولية اتفاقيات و قوانين  ةهناك عد       
 .بالعقار السياحي قةالمتعلاجراء المعاملات  ةلكيفي

 حماية الاستثمارات الأجنبية : اتفاقيات .1
تنظيما للعقار  إطارتعريج على اهم الاتفاقيات التي تعتبر المن خلال هذا العنصر سنحاول       

 والتي يعد من أهمها: الأجنبيةالاستثمارات  ةضمن متطلبات حماي والمندرجةالسياحي 
 

                                                           
،‌2005،لوم‌الاقتصادية‌وعلوم‌التسيير،‌جامعة‌الجزائرمحمد‌قويدري،‌تحليل‌واقع‌الاستثمارات‌الأجنبية‌المباشرة‌وآفاقها،‌اطروحة‌دكتوراه،‌كلية‌الع 1

‌.179ص
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  الدولي البنك ICSID 1965واشنطن  ةاتفاقي 1.1
  انشات مركز الدولي لتسويه منازعات الاستثمار −
  .عبر اليه التحكم الدولي السياحيةقانونيه المستثمرين في القطاع العقارات  حمايةتوفر  −

  BITS الثنائيةالاستثمار  ةاتفاقي 1.2
  العادلة؛غير  والمصادرة التأميممن  السياحيةمارات ثالاست حمايةتعقد بين الدول لضمان  −
  السياحية.المستثمرين في العقارات  ةفنومص ةالدول بتوفير معامله عادي تلزم −

  UNCTAD والتنمية للتجارة المتحدةالامم  ةاتفاقي 1.3
  السياحية؛للدول بما فيها تنظيم العقارات  الاستثماريةتوفر شهادات حول البيانات  −

  :السياحيةغسيل الاموال في العقارات  ةقوانين مكافح 2
  FATF الماليالعمل  ةمجموع 2.1

  السياحية؛غسيل الاموال من خلال العقارات بما فيها  ةير دوليه لمكافحايتفرض مع −
 المرتبطة بالعقارات الفاخرة والمشاريع السياحية الكبرى. المالية ةمعامل ةتلتزم الدول بمراقب −

    MNCAC الفساد ةلمكافح المتحدةالامم  ةاتفاقي 2.2

  والرشوة. الفساد نعلم السياحيةالعقارات في  الاستثمارتلزم الدول بمراقبه 

  :السياحيةفي العقارات  المستدامة والتنمية البيئة حمايةقوانين  .3
  :2015اتفاقيه باريس للمناخ  3.1

  السياحيةتشجع الحكومات على وضع سياسات للاستثمار المستدام في العقارات  −
  السياحية.نتجعات البيئي لمشاريع الفنادق والم التأثيرتحث الدول على الحد من  −
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  SDGSالمتحدة  للأمم المستدامة التنميةمبادئ  3.2
  للبيئة؛ والصديقةالخضراء  السياحيةتحث على الاستمارات في العقارات  −
 .السياحيفي التخطيط  الاستدامةتلزم الحكومات بضمان  −

  :بالعقار السياحي المرتبطة والدولية الإقليميةالقوانين  ثانيا:

 EU Directives On Real Estate :1اد الاوروبي للاستثمار العقاريتوجيهات الاتح .1

Investment  
 الحدود؛عبر  السياحيةلمشتري العقارات  ةقانوني حمايةتوفر  −
 السياحي.في حقوق الاستثمار العقاري  شفافيةتفرض شروط  −

  :2الأمريكية المتحدة الولايات .2
  FIRPTA قانون الاستثمار الاجنبي في العقارات 2.1

  السياحية؛فرض الضرائب على المستثمرين من الاجانب في العقارات ي −
 .مقيمينمن قبل الغير  السياحيةينظم شراء العقارات  −

 CFIUS   الأجنبية العقاريةقانون الامن القومي لمراجعه الاستمارات  2.2

 يسمح للحكومة بمراجعة استثمارات العقارات السياحية التي قد تؤثر على الامن القومي.

 :3الخليج لدو  .3

  :مثل السياحيةبالاستثمارات في العقارات  ةتضع معظم دول الخليج قوانين خاص

                                                           
1-eu-another-in-services/investments-and-products-lhttps://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/financia 

country/index_en.htm ‌،‌:17:46على‌الساعة:‌03/03/2025اطلع‌عليه.‌

‌
دمه‌في‌مؤتمر:‌محمود‌عبد‌الحليم،‌الجوانب‌القانونية‌لحماية‌الامن‌القومي‌عند‌استثمار‌الشركات‌الاجنبية‌في‌مشروعات‌البنية‌التحتية،‌ورقه‌بحثيه‌مق 2

‌2022ماي‌‌7-6تنظيم:‌كلية‌الحقوق‌جامعة‌المنصورة‌ايام‌‌‌2030-2020"دور‌منظمات‌المجتمع‌المدني‌في‌تحقيق‌التنمية‌المستدامة‌رؤية‌مصر‌
3 2026/-2025-for-countries-gulf-the-in-sectors-investment-latest-and-best-https://www.thatisforex.com/theاطلع‌‌‌،

‌18:09على‌الساعة‌‌05/03/2025عليه‌بتاريخ:‌

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/financial-products-and-services/investments-in-another-eu-country/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/financial-products-and-services/investments-in-another-eu-country/index_en.htm
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  (وقطر الاماراتللأجانب: )قانون التملك الحر  3.1

 .ةفي مناطق محدد ةعقارات سياحي متلاكبا للأجانبيسمح 

  :بالاستثمار العقاري المرتبطة التأشيراتقانون  3.2

  .الذهبية التأشيرةمثل برنامج  السياحيةستثمرين في العقارات للم ةاقام تأشيراتتقدم بعض الدول 

الاستثمار  ةعبر اتفاقي الدوليةفي القوانين  ةواسع ةبحماي السياحيةيتمتع الاستثمار في العقارات        
الى اخرى  ةومع ذلك تختلف اللوائح من دول الإقليميةوالقوانين  البيئيةالفساد واللوائح  ةوقوانين مكافح

 .قبل اتخاذ قرارات الاستثمار والدولية المحليةمما يحتم على المستثمرين فهم القوانين 

 في التشريعات الوطنيةالاستثمار في العقار السياحي  ةمكان :الفرع الثاني

 السياحية، التنمية ةالعقار السياحي كعنصر حيوي في دفع عجل ةالمشرع الجزائري اهمي أدرك        
 الاقتصاديةقانوني يضمن حسن استغلاله ويوجهه نحو تحقيق الاهداف  إطار فسعى الى توفير

من  ةوقد تم ذلك من خلال مجموع والثقافية، البيئيةدون المساس بالاعتبارات  المنشودة، والاجتماعية
  بإدارته. المكلفةالتي تؤطر العقار السياحي وتحدد الجهات  والتنظيمية، القانونيةالنصوص 

 .الوطنيالتشريعي والتنظيمي  رالإطا اولا:

ومن  ،التي تطرقت الى العقار السياحي بشكل مباشر او ضمني القانونيةتعددت نصوص             
 :اأبرزه
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والحفاظ على  الاقتصادية التنميةالتوفيق بين  على: ضرورةينص هذا القانون   191-01 القانون رقم
 العمرانية للتهيئة التوجيهيةالمخططات  ةكما يشير الى اهمي  ية،السياحفي المشاريع  ةوخاص الطبيعية،الموارد 

  السياحية. في تحديد مناطق النشاطات 

 ةيولي اهمي الساحليةالمناطق  ةالمتعلق بحماي 2003فبراير  17المؤرخ في  03-03القانون رقم  −
بيئيا  الحساسة ويمنع التعدي على المناطق ،على الشريط الساحلي الواقعة السياحيةللمناطق  ةخاص

لضمان  ةوفقا لمعايير دقيق، الساحل ةلحماي الوطنية اللجنة ةلموافق السياحيةوتخضع المشاريع 
 .ستغلال الرشيد للعقار الساحليلاا
 الأساسيةيعتبر من النصوص  بالسياحة،المتعلق  2007فبراير  27المؤرخ  02-07القانون رقم  −

تخصص لاستقبال مشاريع  ةوهي مساحات عقاري حيث ينص على انشاء مناطق التوسع السياحين
كما ينظم هذا القانون طرح منح العقارات داخل هذه المناطق ويشجع على الاستثمارات   ،ةسياحي
 .فيها والأجنبية الوطنية

ويوفر  الأولوية ضمن القطاعاتيدرج العقار السياحي  المتعلق بالاستثمار 222-18القانون رقم  −
تخصيص العقار  ةكما ينص على امكاني  ،المستثمرين لفائدة ةازات جبائيوامتي ةضمانات قانوني

  .العمومي السياحي عن طريق الامتياز طويل الاجل وفق الدفتر شروط محدد

  المبادئ التي اعتمدها المشرع الجزائري في تنظيم العقار السياحي :ثانيا

بتطوير  الدولةلاهتمام  ةحقيقي ةحي ترجمالجزائري في مجال العقار السيا رعالمشيعتبر تدخل          
وقد تجلى هذا الدور من خلال اصدار  .القطاع السياحي كخيار استراتيجي بديل عن الريع البترولي

تهدف الى الاستغلال الرشيد للعقار وجلب  ةواعتماد مبادئ تنظيمي ةمتخصص ةنصوص قانوني

                                                           
الصادرة‌بتاريخ‌‌77المتعلق‌بتوجيه‌التهيئة‌العمرانية‌والتنمية‌المستدامة،‌الجريدة‌الرسمية‌رقم:‌‌2001ديسمبر‌‌12المؤرخ‌في‌‌19-01القانون‌رقم‌ 1

‌2001ديسمبر‌‌15
‌؛2022جويلية‌‌28بتاريخ‌‌،‌الصادرة50ية،‌العدد‌،‌المتعلق‌بالاستثمار،‌الجريدة‌الرسم2022جويلية‌‌24،‌المؤرخ‌في‌18-22القانون‌رقم‌ 2
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هذه  ةا الدور لا يخلو من تحديات تعيق فعاليوالموروث الثقافي غير ان هذ ةالبيئ ةالاستثمار وحماي
  ة.المنظوم

  الاستغلال العقلاني والمستدام للعقار السياحي أمبد .1

 بضرورة السياحيةالتي تربط استعمال العقارات  القانونيةمن خلال توجيهات  المبدأيتجلى هذا         
المتعلق بالساحل  03-03والقانون  ياحةبالسالمتعلق  02-07القانون  والمجتمع المحلي في البيئةاحترام 

  .التهيئةالاثر البيئي وتطابق المشروع مع مخططات  دراسةيشترطان 

 .الحساسةوالمواقع  الطبيعيةالموارد  ةحماي أمبد .2

او  الجبليةاو  الساحليةفي المناطق  الواقعةعلى استغلال العقارات  ةفرض المشرع قيودا صارم         
 الدوليةالتزامات الجزائر  إطارلها من التوسع العشوائي ويندرج هذا في  ةحماي الأثريةع من المواق القريبة
 .التنوع البيولوجي ةاليونسكو واتفاقي ةاتفاقي ةخاص

  العقارية.تسهيلات الو  الاستثمارية الجاذبية أمبد .3
رين عن طريق المتعلق بالاستثمار تخصيص العقار السياحي للمستثم 181 -22اتاح القانون         

من خلال  ةاداري ةومرافق ةللتجديد الى جانب توفير حوافز جبائي ةقابل ةسن 33الامتياز طويل الامد 
 السياحي. الشباك الوحيد غير المركزي لتسهيل الحصول على العقار

  .الموجهة والتهيئةالتخطيط المسبق  أمبد .4

الطريق لتوزيع  خارطة بمثابةالتي تعد " ZET "عمل المشرع على تحديد مناطق التوسع السياحي        
 .السياحةلتطوير  الوطنية الوكالةالمعد من قبل  ةاحترام مخطط التهيئ ةالاستثمارات مع فرض الزامي

                                                           
‌،‌مرجع‌سبق‌ذكره.‌18-22القانون‌ 1
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 المطلب الثاني: التشريعات المنظمة للاستثمار في العقار الصناعي 

 التنميةوتحقيق  والمحلية لأجنبيةايلعب دورا محوريا في جذب الاستثمارات  الصناعيان العقار         
القانوني المنظم لها وقد  الإطارغير ان نجاح هذه الاستثمارات يتوقف الى حد كبير على  الاقتصادية

عامه ومبادئ تضمن توازن المصالح بين  ةاهتماما بالغا بوضع اطر قانوني الدوليةاولت المنظمات 
  .المستثمرين والدول

شرع الجزائري واكب الحرص العالمي على تنظيم الاستثمار في العقار الصناعي اضافه الى ان الم         
النمو الاقتصادي وفي  ةهذا القطاع في تدوير عجل ةلأهميوهذا  له. المنظمةمن القوانين  لترسانة بإنشائه

 السياق.هذا 

 الفرع الأول: مكانة الاستثمار في العقار الصناعي في التشريعات الدولية     

عن  الصادرةالتي تنظم الاستثمار في العقار الصناعي او المبادئ  الدوليةبرزت العديد من الاليات       
  :ةمتخصص ةاممي منظمات

  في العقار الصناعي القانوني الدولي المنظم للاستثمار أولا: الإطار

  الدولية:اتفاقيات الاستثمار  .1

التي تنظم  القانونيةالوسائل  أبرزلمتعددات الاطراف من او ا ةثنائيالتعد هذه الاتفاقيات سواء          
للعقار الصناعي المستثمر فيه تحضر  القانونية ةبين الدول والمستثمرين حيث تضمن الحماي العلاقة

نزاعات  ةلتسوي 1965واشنطن  اتفاقيةللنزاعات مثل  العادلة التسويةدون تعويض وتكفل  المصادر
 .1الاستثمار

                                                           
،‌01،‌عدد01المجلد‌‌محمد‌زايد،‌الاتفاقيات‌الدولية‌المتعلقة‌بحماية‌وتشجيع‌الاستثمار‌الاجنبي‌في‌الجزائر،‌مجلة‌ضياء‌للدراسات‌القانونية، 1

‌.120،‌ص1/12/2019
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  المستدامة لتنميةلستثمار سياسات الا إطار .2

 ةوتم تطويره لاحقا وهو يتضمن مبادئ توجيهي 2012 ةسن "الانكتاد" ةلقد اقرته منظم         
يستخدم  البيئة ةوحماي ةوضمان الشفافي ةالمصالح العام ةالحق في التنظيم وشرعي أبرزهالتشريع الاستثمار 

 .صناعيالقوانين الاستثمار  ةكمرجع في صياغ  الإطارهذا 

  عقود استثمار الاراضي بشأن TFAD - FAO - UNIDROIT دليل .3

للتطبيق على  ةالا ان الدليل يتضمن مبادئ قابل الزراعيةرغم ان تركيزه الاساسي على الاراضي          
قبل  ةوالاجتماعي ةثار البيئيووجوب تقييم الآ للأرض ةالمشروع ةمثل احترام الحياز  ةالعقارات الصناعي

 .ذ المشروع الصناعيتنفي

  للاستثمار في العقار الصناعي المنظمة الدولية القانونيةالمبادئ  ثانيا:

تلزم هذه  وحقوق الانسان القضاء الدولي التجاريةالاعمال  بشأن التوجيهية المتحدةمبادئ الامم      
قد تؤثر على صناعيه  تمنشئاالمبادئ الشركات والدول باحترام حقوق الانسان خاصه عند اقامه 

وما يفرض التزامات قانونيه على المستثمرين في العقار الصناعي من حيث  البيئةالسكان المحليين او 
  .والاجتماعية البيئية ةتشريعات الحوكم العامة هذه بالمصلحةوالحد من الاضرار  الشفافية

ان تحترم معايير  صناعيةال العقاريةاصبحت جزءا من شروط تمويل دولي حيث يجب على المشاريع       
واشراك المجتمع المدني في مراحل المشروع وهو ما تم  العادلةخفض الانبعاثات والالتزام بممارسات العمل 

  20251-500 :الاتحاد الاوروبي رقم لائحةمن  الحديثة الأوروبيةتفعيله ضمن التشريعات 

 

                                                           
،‌2022نظام‌القانوني‌الدولي‌للاستثمارات‌الأجنبية،‌اطروحة‌دكتوراه‌في‌القانون‌الدولي‌العام،‌جامعة‌الزقازيق،‌مصر،‌هاني‌محمد‌خليل‌العزازي،‌ال 1

‌.‌340ص
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   لصناعيالاستثمار العقاري ا حمايةتحكيم الدولي في الدور ثالثا: 

 ةحقوق المستثمرين حيث يضمن فض النزاعات بطريق ةلحماي ةفعال ةتحكيم وسيله قانونياليعد          
 فكثيرا .الاستثمارمركز تحكيم الدولي لفض منازعات  ةكما هو منصوص عليه في اتفاقي  ةوسريع ةمحايد

 المضيفة الدولةوقد يفشل قضاء والمستثمرين الاجانب  المضيفة الدولةما تطور نزاعات الاستثمار بين 
 ةمحايد ةودي ةفي انصاف حقوق المستثمر الاجنبي مما يوجب اللجوء الى التحكيم الدولي بوصفه وسيل

  .1النزاعات التي تنشا عن مثل هذه العقود ةلتسوي

وق منازعات الاستثمار يتعلق بمدى تحقيق التوازن بين حق إطاران نجاح اسلوب تحكيم الدولي في       
الصناعي وبذلك  العقارفي مجال تطوير وتحسين  الاقتصادية التنميةالمستثمر الاجنبي ومتطلبات خطط 

 والوطنية الدوليةالتحكيم ضروريا في تسويه منازعات استثمار العقار الصناعي في ظل المتغيرات  أصبح
   .الراهنة

 .ات الوطنيةالفرع الثاني: مكانة الاستثمار في العقار الصناعي في التشريع

 ةمن خلال معرف الوطنيةسنحاول توضيح مكانه الاستثمار في العقار الصناعي في التشريعات        
عقار الصناعي الموجه التنظيم المشرع الجزائري لاستغلال  ةوكيفي. التي تسيره ةوالمحلي ةالهيئات الوطني

 الواردةتكيف هذا النص مع المبادئ ونظرا لعدم  .للمستثمرين الممنوحةللاستثمار مع ذكر الضمانات 
الذي تضمن  256 -84في الميثاق والامر المتعلقين بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات فقد صدر المرسوم 

 ةوالذي نص على تسيير هذه المناطق عن طريق مؤسس ة.انتقالي ةكمرحل  ةتسيير المناطق الصناعي ةكيفي
عليها.  والوصايةبموجب مرسوم يحدد مقرها  أالتي تنش ةياقتصاد ةعمومي ةمؤسس ةالصناعي ةتسيير المنطق

                                                           
دكتوراه‌دولة‌في‌القانون،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌مولود‌معمري،‌‌اطروحةفي‌الجزائر،‌‌الأجنبية‌للاستثماراتعيبوط‌محند‌وعلي،‌الحماية‌القانونية‌ 1

‌.124ص‌ 2006،‌وزو،‌الجزائرتيزي‌
‌الصناعية.المناطق‌‌بإدارة‌المتعلق‌10الجريدة‌الرسمية‌عدد‌‌03/03/1984المؤرخ‌في‌‌‌65-‌84التنفيذي‌رقم مرسومال 2

‌
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والتي كانت تنحصر في الاراضي . 1للبلدية العقاريةمع تكوين احتياطات  المرحلةتزامنت هذه  دولق
  ة.صناعمنها للحيث يمكن تخصيص جزء  العمرانيةفي المناطق  الواقعة

النظر في  ةكان لزاما اعاد  الصناعيةناطق الاشكالات التي ظهرت في تسيير الم ونتيجة             
 ةجويلي 21في المؤرخ  05قرار رقم اللهذه المناطق حيث تدارك هذا الخلل من خلال  المسيرةالمؤسسات 

 العقاريةشركات لتسيير الحافظات  أربعمن خلال انشاء  الصناعيةتنظيم المناطق  ةعادوذلك بإ  20032
تسمى بشركات  ةمحلي ةعن طريق انشاء شرك الصناعيةالمناطق  العقار الصناعي داخل الدولةولحساب 

 .SDTتسيير العقاري 

وضع المشرع نظام تسيير هذه الاراضي  الصناعيةوللحد من الفوضى التي عرفها تسير المناطق            
 20 ةالمادوالضبط العقاري بموجب  للوساطة الوطنية الوكالةمن مهام  الصناعيةداخل المناطق  الواقعة

 المنطقةعلى مستوى   المتوفرةعلى ان يسند تسيير الاصول  2213-07من المرسوم التنفيذي رقم 
والضبط العقاري تتولى تسيير  للوساطة الوطنية الوكالةالى  الصناعية المنطقةلحساب مالك  الصناعية

التي   المعنية المحلية المسيرة الهيئة على اساس اتفاقيه تبرم بين المعنية الولايةعلى مستوى  للوكالة المحلية الهيئة
وهذا الاجراء اتضح ميدانيا من خلال اقبال المستثمرين على استقبال  المالكة والهيئة الوكالةعمل لحساب ت

على هذه المناطق التي تم تهيئتها مسبقا لاستقبال هذه المشاريع من توفير شبكه  الاقتصاديةمشاريع 
 .خرهآالصحي والكهرباء والغاز الى المياه والصرف  ةالطرقات وشبك

منطقه نشاط  449تم انشاء  26 -74تطبيق الامر رقم  إطارفي  المتخذةوبموجب القرارات        
بقرار  ةمحلي بمبادرة الاقتصاديةوتم انشاء اغلب مناطق النشاط قبل الاصلاحات  ولاية 46على مستوى 

                                                           
‌.،06،0210المواد:‌19عدد‌‌الرسمية‌الجريدةلصالح‌البلديات‌‌ةتكوين‌الاحتياطات‌العقاري‌ةالمتضمن‌كيفي‌20/02/1974مؤرخ‌في‌‌‌26-74الامر‌ 1
الصادر‌عن‌مجلس‌مساهمة‌الدولة‌وعن‌الوزير‌المنتدب‌لدى‌رئيس‌الحكومة‌والمكلف‌بالمساهمة‌وترقيه‌الاستثمار‌‌2003جويلية‌‌21المؤرخ‌في‌‌ 205

‌.المتضمن‌اعادة‌تنظيم‌المناطق‌الصناعية
تسـيــير‌الأصــول‌المتـبـقيـة‌الـتابـعـة‌للـمؤسـسـات‌،‌يحـدد‌شــروط‌وكـيفيـات‌2007أبريـل‌سنة‌‌23،‌مؤرخ‌في‌‌122-‌07مرسوم‌تـنفيذي‌رقم‌ 3

ـصـادية‌والأصـول‌الـمتـوفــرة‌العـمـوميـة‌المسـتـقلـة‌وغـير‌الــمـســتــقـلـة‌المحــلـية‌والأصــول‌الـفـائــضـة‌التـابعـة‌للـمـؤسـسات‌الـعــمـومـية‌الاقـتـ

‌2007ابريل‌‌25الصادرة‌في‌‌27عدد‌عـلـى‌مـستـوى‌المناطق‌الصناعية،‌الجريدة‌الرسمية‌
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 هذا الاخيرمن طرف  المحددةا على مخططات التعمير المجلس الشعبي البلدي استناد ةمن الوالي ومداول
  ة.مختص ةتقني ةلجن ةبمساعد

داخل مناطق النشاط واستحواذ  الموجودة للأراضيالفوضى وعدم الاستعمال العقلاني  ونتيجة          
مما دفع السلطات الى انشاء وكالات  الفلاحيةمن الاراضي  ةاغلب البلديات على مساحات شاسع

 العقاريةبتكوين الاحتياطات  المرتبطةتنفيذ العمليات  ةذات طابع اقتصادي تتولى مهم ةمحلي ةعقاري
 ةالتي تقوم بها بنفسها او تكلف هيئات متخصص التهيئةلبرامج  والإدارية التقنيةواعداد الملفات  البلدية
 ةات الاقتصاديهر على التنسيق بين جميع المتعاملين في تلك المناطق ومن خلال الاصلاحسكما ت

اسندت مهمه تسيير المناطق النشاط الى مؤسسات  25 -90وبموجب قانون توجيه العقاري رقم 
للتسيير والتنظيم العقاريين التي تم  ةذات الطابع الصناعي والتجاري يسمى بالوكالات المحلي ةعمومي

 .405 -90 :انشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم

الاراضي وادارتها وتهيئتها طبقا لقواعد التعمير وفي  ةحق ترقي المستحدثة اريةالعقوللوكالات          
 .النشاطاتبمناطق  ةلهذه الاراضي الواقع ةبحكم انها المالك ةحدود الامكانيات المتوفر 

القطاع الخاص في  ةمشارك ةضرور  ةالمتعلق بالاستثمار بفكر  80/11ولقد جاء القانون            
منه على  24 المادةوالذي منح بعض الافق للمستثمر الخاص الوطني حيث نص في  ةصاديالاقت ةالتنمي

 الماليةوبموجب قانون  السريةلاجراءات اطبقا للتشريع و  ةالمستثمر الخاص من قطع ارضي ةاستفاد ةامكاني
يرها ومناطق النشاطات وتهيئتها وتسي الصناعيةومع وضع المشرع في امر انشاء المناطق  2016 ةلسن

 ةالمكلف ةوذلك بناء على دفتر شروط تعده الوزار  ةالخاص ةتدرج ضمن الملكي ةفلاحيالعلى الاراضي غير 
.المخطط الوطني لتهيئه الإقليم إطاربالاستثمار في 
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 ني: الفصل الثامقدمة 

 وكذا، مفاهيموما يتعلق بها من  الدراسةلكل متغيرات  والاصطلاحية اللغوية استعراض التعاريفبعد 
سنحاول من خلال الفصل الثاني ان ، الاستثمار فيهما ةمكونات العقار السياحي والصناعي واهمي

هم ل التعرض لأمن خلا ،المؤسسي لاستثمار في العقار السياحي والصناعي في الجزائر لإطاريط بانح
لحصول المستثمر على العقار في المجال  ةليات المعتمدوكذا الآ ،للاستثمار في العقارين ةالهيئات المسير 

 .السياحي والصناعي

 وكذاالقطاعين، لدفع الاستثمار في  ةالتي تعد ادا ةالتحفيزي ةهم الانظمألنعرج في الاخير على         
 طرةالمس التنمويةالامر الذي يحول دون تحقيق الاهداف هما. ثمار فياهم التحديات التي تواجه الاست

 .للمحروقات ةالتبعي ةفي سعيها للخروج من دائر  ةالجزائري ةمن قبل الدول

 :مبحثين بهذه العناصر قسمنا الفصل الحالي الى وللإحاطة        

  حي الصناعي؛الهيئات والاليات المنظمة للاستثمار في العقار السياالمبحث الأول: 

 تحفيز الاستثمار في العقار السياحي والصناعي وما يواجهه من تحديات.المبحث الثاني: 
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 المبحث الأول: الهيئات والاليات المنظمة للاستثمار في العقار السياحي الصناعي؛  

تين اساسيتين في الاستثمار في العقار السياحي والصناعي باعتبارهما ركيز  لأهميةبعد ان تطرقنا            
 ةبتنظيم ومراقب المختصةمؤسسي تحدد فيه الجهات  إطار بتوفرالتي لا تتحقق الا . و المستدامة التنميةتحقيق 

 .والتنظيمية القانونيةمن النصوص  ةمللجالاستثمار في هذا النوع من العقار وذلك بالاستناد 

 احي والصناعي؛ المطلب الأول: الهيئات المسيرة للاستثمار في العقار السي

قلم والتكيف مع أفي محاوله للت، عده هيئات ومؤسسات القطاعينلقد تعاقب على تنظيم            
 ة.مختلف المراحل التي مر بها الاقتصاد الجزائري والتوجهات التي عرفتها كل حقب

 الفرع الأول: الهيئات المسيرة للاستثمار في العقار السياحي؛

ويتطلب تنظيم  المستدامة السياحية التنميةفي تحقيق  الأساسيةالاركان  أحدلسياحي يعتبر العقار ا      
 ةلتحديد الجهات المختص ةخاص ةتنظيمه اطارا مؤسساتيا وقانونيا متكاملا وقد اولى المشرع الجزائري اهمي

    ة.والتنظيمي ةمن النصوص القانوني ةبتنظيم ومراقبه الاستثمار في هذا النوع من العقار مستندا الى جمل

 بتنظيم الاستثمار في العقار السياحي  المكلفة المركزية تالهيئا أولا:

  التقليدية والصناعة السياحة ةزار و  .1

حيث انه بعد الاستقلال  الإدارية،في الجزائر بعده تغييرات في هياكله  السياحةلقد مر قطاع         
ثم بموجب المرسوم  ،1ةالمتعلق بالمناطق والاماكن السياحيبموجب الامر  ة،السياح ةوزار  ةاطلق عليها تسمي

 الثقافةتغيرت تسميتها الى وزاره  ،2ةالمتضمن الاعلان عن مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحي
بمقتضى المرسوم التنفيذي المحدد  التقليدية، والصناعة السياحة بوزارةعيدت تسميتها أوبعدها  والسياحة،

                                                           
‌.1966ابريل‌‌8،‌الصادرة‌بتاريخ‌28المتعلق‌بالمناطق‌والاماكن‌السياحية،‌الجريدة‌الرسمية،‌عدد‌‌‌62-66الامر‌ 1
الرسمية،‌عدد‌،‌الجريدة‌05/11/1988،‌المتضمن‌الاعلان‌عن‌مناطق‌التوسع‌السياحي‌والمواقع‌السياحية‌المؤرخ‌في‌232-88المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌ 2

‌.14/12/1988،‌الصادرة‌51
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 العمرانية التهيئة ةضمن وزار  2007 ةوبعدها ادمجت سن التقليدية، والصناعة السياحة ةلصلاحيات وزار 
 والصناعة السياحةونجد الان وزاره  التقليدية.  والصناعة السياحةوزاره  2010لتصبح في  والبيئة،

لتنفيذي الى المرسوم ا السياحي، وبالرجوععلى راس الهيكل الاداري في مجال تسيير العقار  التقليدية
 :1من المهام والصلاحيات تتمثل اساسا في ةنجد انه يكلف بمجموع السياحةالمحدد لصلاحيات وزير 

 ؛ والمناخية والحموية والفندقية السياحيةالنشاطات  ةالاعداد والسهر على مراقب −
عقار السياحي بالحصول على العقار ومراقبه ال المرتبطةوالتدابير  السياحية التهيئةاعداد واقتراح ادوات  −

  التراث السياح؛على  المحافظةوكذا  والحموي
 ؛وتنفيذها والمناخية والحموية والفندقية السياحيةاعداد عناصر ضبط النشاطات  −
  والحموية. والفندقية السياحيةالنشاطات  ةبترقي المتعلقةيضع التدابير  −
 ANFTللعقار السياحي  الوطنية الوكالة .2

مؤسسة عمومية ذات  :ا، وتعرف كونه2 489-23تنفيذي رقم السوم ر المأنشئت بموجب         
ت عتبر الوكالة مسؤولة عن توفير  .طابع تجاري، مسؤولة عن توفير العقار السياحي وتثمينه في الجزائر

 العقار السياحي في المناطق السياحية، وتهيئة المناطق السياحية، وتحديد وتصنيف المواقع السياحية
  الى:بالإضافة 

 ؛إدارة العقار السياحي −
 ؛إعداد دراسات التهيئة السياحية −
 ؛تحديد وتصنيف المواقع السياحية −
 .توفير الخدمات اللازمة للمستثمرين −

                                                           
،‌71عدد‌‌الرسمية،‌الجريدة ،‌03/10/1992المؤرخ‌فية،‌التقليدي‌والصناعات‌السياحةالمحدد‌لصلاحيات‌وزير‌،‌357-92المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌ 1

‌.‌04/10/1992ةالصادر
‌يدة‌الرسمية،جر،‌الكالة‌الوطنية‌للعقار‌السياحي‌وتنظيمها‌وسيرهايتضمن‌إنشاء‌الو‌،2023ديسمبر‌‌28مؤرخ‌في‌ال‌489-23تنفيذي‌رقم‌المرسوم‌ال 2

‌.30‌‌/12‌‌/2023مؤرخة‌في‌ال‌85عدد‌
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هي مؤسسة مهمة في تطوير القطاع السياحي في ( ANFT)الوكالة الوطنية للعقار السياحي ان      
ي، وتحديد وتصنيف المواقع السياحية، وتوفير فرص الجزائر، وتلعب دوراً هامًا في توفير العقار السياح

 .1الاستثمار
 AAPIالاستثمار  ةالوكالة الجزائرية لترقي .3

تتمتع بالشخصية 298،2-22أنشئت بموجب المرسوم  مؤسسة عمومية ذات طابع إداري،       
تثمرين الوطنيين المس ومرافقةالمالي. تعمل تحت وصاية الوزير الأول، تختص بدعم  والاستقلالالمعنوية 

  .في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية والأجانب

الاستثمار في القطاعين السياحي والصناعي  ةالاستثمار تعنى بترقي ةلترقي الجزائرية الوكالةباعتبار و        
في المطلب المتعلق  لاحقاواختصاصاتها  تي على تعريفهاأفسن ،اهتمام كبيرا بالقطاع الصناعي وتولي
 .للاستثمار في العقار الصناعي ةات المنظمبالهيئ

  للاستثمار في العقار السياحي على المستوى المحلي المنظمةالهيئات ثانيا: 

 الفاعلةبتنظيم العقار السياحي سنتعرض الى الهيئات  المكلفة المركزيةبعدما تطرقنا الى الهيئات          
 التقليدية والصناعة للسياحة الولائية المديريةفي  لمتمثلةوافي تنظيم العقار السياحي على المستوى المحلي 

باقتراح  المكلفة الولائية اللجنةوالمجلس الشعبي الولائي  البلديةالتي تتمثل في    اللامركزيةالوالي الهيئات 
 . للسياحةفتح ومنع الشواطئ 

 

 

                                                           
‌.85،‌ص3العدد:‌‌8المجلد:‌القانون‌العقاري,‌السياحي،‌مجلةدور‌الوكالة‌الوطنية‌لتنمية‌السياحة‌في‌توفير‌وتهيئة‌العقار‌،‌حشود‌نسيمة‌حكيمة،كحيل‌ 1
صادر‌‌60يحدد‌تنظيم‌الوكالة‌الجزائرية‌لترقية‌الاستثمار‌وسيرها‌الجريدة‌الرسمية‌عدد‌‌2022ديسمبر‌‌8مؤرخ‌في‌‌298-22مرسوم‌تنفيذي‌رقم‌2

‌ ‌2022ديسمبر‌‌18بتاريخ‌
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  التقليدية والصناعة للسياحة الولائية المديرية .1

 لوزارة الخارجيةالمتضمن انشاء المصالح  2571-10وجب المرسوم التنفيذي تم انشاؤها بم        
 والصناعة للسياحة الولائية المديريةوتحدد مهامها وتنظيمها وتكلف  للولاية التقليدية والصناعة السياحة
رقيته في ت والمساهمةمن خلال تثمين العقار السياحي  للسياحة المستدامة التنميةبالسهر على  التقليدية

لاسيما في ميدان الاستثمار في العقار السياحي وتوجيه مشاريع الاستثمار ومتابعتها باتصال مع الهيئات 
  .الولايةالى انها تعمل على تثمين مناطق ومواقع التوسع السياحي على مستوى  بالإضافة المعنية

ر السياحي وترقيه النشاطات كما تقوم بالسهر على متابعه تنفيذ عمليات الاستثمار في العقا        
بكل اجرام من  والمبادرة السياحيةيتعلق بالنشاطات  سنويةوتعمل على اعداد مخطط عمل  السياحية

وتنفيذ تدابير تطويرها  المحلية السياحيةللنشاطات  المستدامة للتنميةشانه انشاء محيط ملائم ومحفز 
 وترقيتها

 :الوالي .2

حيث ينشط الوالي وينسق ويراقب  للدولةات للوالي بصفته ممثلا اعطى المشاريع بعد الصلاحي      
كما يتمتع الوالي   .2السياحةبمختلف قطاعات من بينها قطاع  المكلفة للدولة ةيالمركز نشاط المصالح غير 

بصلاحيات في تسيير العقار السياحي فهو مكلف بمنح الامتياز لمناطق التوسع السياحي ورخص 
والوالي ايضا مخول له بمنح  02-03الشواطئ وفقا لما جاء في احكام القانون الاستغلال واستعمال 

لشروط  المحدد 138-01:رخص استغلال اماكن للتخييم وفقا لما جاء في احكام المرسوم التنفيذي رقم
 .واستغلالهاتخصيص اماكن التخييم 

                                                           
‌،‌يتضمن‌إنشاء‌المصالح‌الخارجية‌لوزارة‌السياحة‌والصناعة‌التقليدية‌وتحديد‌مهامها20/10/2010مؤرخ‌في‌‌257-10المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌1

‌ .26/10/2010المؤرخة‌في‌‌63وتنظيمها،‌الجريدة‌الرسمية‌عدد‌
‌.2012فيفري‌‌29المؤرخة‌في‌‌12المتعلق‌بالولاية،‌الجريدة‌الرسمية‌عدد‌‌21/2/2012،‌المؤرخ‌في‌‌07-12القانون‌رقم‌،‌من‌111المادة‌ 2
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  اللامركزيةالهيئات  .3

  :في متمثلة الولايةاو  البلديةسواء على مستوى  المنتخبة المحلية الشعبيةالمجالس  تتمثل هذه الهيئات في

 لمجلس الشعبي الولائيوا البلدية 3.1

 السياحيةفانه يمكنها اتخاذ كل التدابير يرمي الى توسيع قدراتها  البلديةبموجب اخر تعديل لقانون         
 .باستغلالهوتشجيع المتعاملين المعنيين 

بحمايه التراث  المتعلقةللمجلس الشعبي الولائي بعض الصلاحيات خول المشرع الجزائري  كما        
 ةوبالتنسيق مع البلديات وكل هيئ المؤهلة التقنيةالثقافي والتاريخ والفني والحفاظ عليه بمساهمه المصالح 

التراث التاريخي والفني والثقافي بالاتصال مع  ةويشجع ويطور كل عمل يرمي الى ترقي ةمعني ةوجمعي
  .لتثمينه والحفاظ علي الضروريةويقترح كل التدابير  المعنيةات والجمعيات المؤسس

 

  للسياحةباقتراح فتح ومنع الشواطئ  المكلفة الولائية اللجنة 3.2

او منعها واقتراحها  للسياحةبالتعرف على شواطئ التي يمكن فتحها  ةالولائي ةتكلف اللجن         
  :التاليةهام على الوالي المختص اقليميا وتتولى الم

 ؛الشواطئاستعمال واستغلال  لأجل والرقابةتحريات الالقيام بكل  −
  .اقتراح تحديد مساحات او اجزاء الشواطئ التي من شانها ان تكون موضوع امتياز −
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 السياحيللاستثمار في العقار  المنظمةالاليات : الفرع الثاني

وفقا للنصوص  والتنظيمية التشريعيةمن الضوابط  ةعتخضع عمليه تنظيم العقار السياحي لمجمو          
 الإداريةالتي تتعلق بطرق تسيير العقار السياحي كما يخضع استغلال العقار السياحي للعقود  القانونية
  .في عقود الامتياز والتنازل المتمثلة

  عقد الامتياز واجراءات منحه على العقار السياحيأولا: 

او  الولايةاو  الدولةفي  ةممثل الإدارةبحيث تعهد  العامةطرق اداره المرافق  أحدو ان الامتياز ه           
 ةمحدود ةلمد هقتصادي واستغلالالارفق الم بإدارةالافراد او اشخاص القانون الخاص  أحدالى  البلدية

عها كل وذلك عن طريق عمال او اموال يقدمها الملتزم وعلى مسؤوليته وفي المقابل يتقاضى رسوما يدف
  .1من انتفع بخدمات المرفق

احكام عقد الامتياز الا ان القاسم  المتعاقبة الماليةلقد نظمت قوانين الاستثمار وقوانين             
بعناصرها  ةانتقال الملكي ةهو امكاني ،22008 ةله قبل سن المنظمة القانونيةالمشترك بين جل النصوص 

الى المستثمر حيث يصبح مالكا للوعاء العقاري بعد اتمام  استعمال واستغلال وتصرف :الثلاث من
وتحسين ادائها في  العامة للخدمةالمرفق العام وذلك تحقيقا  الاداري تفويضيعد عقد الامتياز و  المشروع.

  ة.ويعتبر من عقود المرافق العام ةظل تزايد الوعي المدني ودور الدول

  اجراءات منح الامتياز على العقار السياحي .1

 ةتختلف اجراءات منح الامتياز تبعا لنوع العقار السياحي بحيث خصص المشارع كل منطق        
 ة.معين بإجراءات

                                                           
‌.356،‌ص0720،الجزائر‌والتوزيع،‌جسور‌للنشر‌‌الإداري،الوجيز‌في‌القانون‌‌،عمار‌بوضياف 1
الذي‌يحدد‌شروط‌منح‌الامتياز‌عن‌الاراضي‌التابعة‌للأملاك‌الخاصة‌للدولة،‌والموجهة‌لإنجاز‌مشاريع‌‌2006اوت‌‌30المؤرخ‌في‌‌‌11-06الامر‌ 2

‌.استثمارية
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  تحديد مناطق التوسع السياحي .2

 ةللدول المملوكةمنح المشرع الجزائري حق الامتياز على الاراضي  04-08قبل صدور الامر          
عقار السياحي القابل للبناء المنصوص عليها في مخطط الكل التي تش ةاو خاص ةعمومي ةوطني ةملكي

 التهيئةفي مخطط  ةالاستثمارات محدد لفائدةالأراضي واشترط ان تكون تلك  .1ةالسياحي ةتهيئال
وهذا ما ذكره  بالفندقة المتعلقةالذي يحدد القوانين  01-90القانون  لأحكامطبقا  والمعتمدة السياحية

داخل مناطق التوسع  الواقعةبيع الاراضي  ةالمحدد لكيفيات اعاد 23-07 المرسوم التنفيذي رقم
  .2السياحيةالسياحي والمواقع 

للبناء ونص ذلك ذات المرسوم على ان صاحب  القابلةكما منح حق الامتياز على الاراضي          
 ةسن 20امتياز  ةمد ولةالدملاك إدارة امن طرف  المحددة السنويةالايجار  إتاوةالامتياز يلتزم بتسديد 

في اجل  ةطلب يتم ايداعه لدى الوزير المكلف بالسياح ةللتجديد بموجب طلب تجديده بواسط ةقابل
 هما اذا تنازل صاحب الامتياز عن مشروع ةالامتياز في حال ةشهر على الاقل قبل انقضاء مد 12

 الوطنية الوكالةدفتر الشروط تتولى غير قادر على انهائه في الاجل المحدد في  ىالاستثماري او اذا بد
 ة.السياحي ةيئالتهالمشروع الاستثماري الذي جاء في مخطط  حيازة الدولةلحساب  السياحية للتنمية

داخل مناطق  الواقعةفي قطع الاراضي  المتمثلة الوطنية لأملاكل 04-08بعد صدور الامر          
بمعنى الغاء القواعد  03-03من قانون  15 للمادةتخضع في هذا الامر  السياحيةالتوسع والمواقع 

المتعلق  23-07للامتياز في المرسوم  ةمنه وكذلك النصوص المنظم 25 ةلهذا الامر بما فيها الماد ةالمخالف
كما   السياحيةداخل مناطق التوسع والمواقع  الواقعةبمنح الامتياز على الاراضي  الخاصةبدفتر الشروط 

-08الامر  لأحكام المخالفة 03-03من القانون  25 المادةاحكامه على  ان هذا المرسوم يؤسس

                                                           
‌،‌مرجع‌سبق‌ذكره.المتعلق‌بمناطق‌التوسع‌السياحي‌والمواقع‌السياحية‌03-03القانون‌من‌‌210المادة‌ 1
‌،‌نفس‌المرجع.‌25المادة 2
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 بالسياحةحيث كان يلخص بمنح الامتياز سابقا يتم عن طريق المزاد العلني بقرار من الوزير المكلف  04
 الهيئةموضوع الامتياز تابعه للعقار السياحي القابل للبناء وباقتراح من  الأرضية القطعةعندما تكون 

بالعقار السياحي على اساس دفتر الشروط يحدد تصور المشروع بعد مع انجازه والتي ينبغي توفرها  كلفةالم
التي  2011 ةلسن ةغير انه بعد صدور قانون المالي1 04 -08اولى من الامر  ةفقر ال 05 ةحسب الماد

ساس دفتر الشروط التحول حيث اصبح بموجبه الامتياز يمنح عن طريق التراضي على ا ةبدورها تعد نقط
لمناطق التوسع   ةعلى الاراضي التابع ةالسياحي ةللتنمي ةالوطني ةالوكال ةوبقرار من الوالي وبعد موافق

 .السياحي

  عن طريق الامتياز ةسياحي ةانجاز مشاريع استثماري .3

الاشكال  ةمتعدد ةمن شانها احداث تنمي ةان انجاز استثمارات على اساس اهداف محدد         
تحديد  السياحية التهيئةمخطط  ويأخذ ةلمساحات التي تسخر بها مناطق التوسع والمواقع السياحيل

او للتعمير والبناء وحمايتها فعمليات منح الامتياز تكون عن طريق المزاد العلني المفتوح  القابلةالمناطق 
لمزاد العلني المفتوح عرض ويقصد با للدولة الخاصة للأملاك التابعةقيد او بالتراضي على الاراضي الم

من الامتياز على الارض  ةستفادبالايرغب  لكل شخص طبيعي او معنوي المنافسةالامتياز عن طريق 
والتعمير اما المزاد العلني المحدود فيكون عن  التهيئةمشروع استثماري وفقا لقواعد  لإنجازوذلك  المعنية
مسبقا والذي يشارك فيه المستثمرون ة محدد ةبطبيع لمشروع استثماري ةموجه ةعلى ارضي المنافسةطريق 

تراضي تكون من خلال منح الامتياز دون ال ةفقط اما طريق التأهيلالذين تتوفر فيهم بعض شروط 
  .2المشروع الاستثماري ةوذلك حسب طبيع ةاللجوء الى المنافس

                                                           
،‌يحدد‌شروط‌وكيفيات‌منح‌الامتياز‌على‌الاراضي‌التابعة‌للأملاك‌الخاصة‌01/09/2008المؤرخ‌في‌2008سبتمبر‌‌1المؤرخ‌في‌‌‌04-08الامر‌ 1

‌.2013قانون‌المالية‌المعدل‌والمتمم‌بموجب‌‌2008سبتمبر‌‌3المؤرخة‌في‌‌49للدولة‌والموجهة‌لإنجاز‌المشاريع‌الاستثمارية،‌الجريدة‌الرسمية‌العدد‌
‌،‌نفس‌المرجع.04-08الامر‌،‌06المادة‌ 2
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على منح الامتياز  الموافقةحق  احةالسيلتطوير  الوطنية للوكالةمنح قانون الاستثمار الجزائري           
هو منح الامتياز من قبل الوالي  ةبازدواج هذه الموافق ةوالعبر  ةالوزير المكلف بالسياح ةعلى غرار موافق

 ةللقطاع الارضي ةمنح رخص الامتياز بالنسب ةمنح رخص الامتياز يختلف باختلاف طريقان حيث 
المزاد العلني المفتوح او المحدود بقرار من  ةتخضع لعمليضمن مناطق التوسع السياحي ف ةللدول ةالتابع

التراضي يختص بمنح  ةاما في حال ةالسياح ةلتنمي ةالوطني ةوباقتراح من الهيئ ةالوزير المكلف بالسياح
 ةالارضي ةالامتياز مجلس الوزراء وباقتراح من المجلس الوطني للاستثمار واذا كانت هذه القطع ةرخص
بالضبط  ةالمكلف ةللهيئات العمومي ةوغير تابع ةناطق التوسع السياحي والمدن الجديدعن حدود م ةخارج

الامتياز من طرف الوالي المختص اقليميا وباقتراح من  ةيكون اختصاص منح رخص ةالعقاري ةوالوساط
 .1الاستثمارات وضبط العقار ةعلى تحديد الموقع وترقي ةالمساعد ةلجن

قانون الجزائري بناء او انجاز مشروع استثماري على مدن تحتوي على مناطق كما منع ال                
في منح الامتياز  العموميةذات اخطار كبرى كالمناطق منتجه للغاز الطبيعي وهو قيد اقرته السلطات 

  :الأتيةعلى انه تستثنى من مجال تطبيق احكام هذا الامر اصناف الاراضي  الأراضي،على اصناف من 

 حمايةداخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات  المتواجدة لأرضيةاالقطع  −
  ؛والغازية الكهربائية المنشآت

  ؛المنجميةداخل المساحات  المتواجدة الأرضيةالقطاع  −
  ؛الفلاحيةالاراضي  −
  ؛الدولة ةمن اعان المستفيدة العقارية للترقية الموجهة الأرضيةالقطع  −
 ة؛والثقافي ةداخل مساحات المواقع الاثري ةتواجدالم ةالارضي ةالقطع −

                                                           
منح‌الامتياز‌على‌الأراضي‌التابعة‌للأملاك‌‌وكيفياتيحدد‌شروط‌‌،2009ماي‌سنة‌‌02المؤرخ‌في‌‌،‌152–‌09المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌من‌،‌11المادة‌1

‌.2009سنة‌ماي‌‌06في‌‌المؤرخة‌27عدد‌الجريدة‌الرسمية‌ال‌استثمارية،الخاصة‌للدولة‌والموجهة‌لإنجاز‌مشاريع‌
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  عقد التنازلثانيا: 

للعقار مهما كان طبيعته كان سياحي او صناعي او  المالكة والإدارةهو عقد يتم بين المستثمر         
بغرض  ةوتنظيمي ةبتحويل العقار الى المستثمر وفقا لشروط قانوني المالكة الإدارةفلاحي حيث تقوم 

للاستثمار ويجب ان يكون  ةوالمخصصة للدول ةالتابع ةكون ضمن الاملاك الخاصيان على تثمار الاس
يكون  زلالتصرف فيه كالرهن او ان يكون محل تنازع عقد التنايق هذا العقار خاليا من القيود التي تع

من المستثمر  ةنجز البنايات الم ةملكي ةمن حق الامتياز فعند اتمام المشروع تكرس اجباري ةبعد الاستفاد
 البنايات والحق العيني ةمن المستثمر وبعقد موفق فملكي ةعلى الارض الممنوح امتيازها وجوبا بمبادر 

للتنازل فور الانجاز الفعلي لمشروع الاستثمار والبدء في  ةالعقاري الناتج عن حق الامتياز تكون قابل
 ة.من طرف الهيئات المؤهل ةالفعلي ةالنشاط بعد المعاين

الاستثمار في العقار السياحي حيث كان  ةغير المشرع الجزائري وعدل من شروط وكيفي لقد           
التزم صاحب الامتياز بشروط العقد  إذاالقانون  ةبقو  ةبعقد الامتياز والتنازل مباشر  يأخذفي السابق 

  .1ان انجاز المشروعتلي خلال السنتين اللتانوانجاز المشروع بشكل فعلي وذلك بناء على طلب منه 

 .المطلب الثاني: الهيئات والاليات المنظمة للاستثمار في العقار الصناعي

، له المنظمةبتسيير الاستثمار في العقار الصناعي بالجزائر وكذا الاليات  المكلفةاختلفت الهيئات         
اذ  التنميةقصد دفع عجله ، ائرالمراحل التي عرفها تطور الاقتصاد والتوجهات التي تبنتها الجز  باختلاف

 . المختلفةنتاج تلك المراحل هو ان واقع هذه الهيئات والاليات 

 

                                                           
،‌2016جوان‌04:خليفي‌محمد،‌النظام‌القانوني‌للاستثمار‌في‌العقار‌السياحي‌بالجزائر،‌مجلة‌القانون‌والعلوم‌السياسية‌المركز‌الجامعي‌النعامة،‌العدد 1

‌.124ص
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 .الفرع الأول: الهيئات المسيرة للاستثمار في العقار الصناعي

للعقار  ةالمنظم ةوالمؤسساتي ةمن التدابير القانوني ةفي الجزائر جمل العموميةاتخذت سلطات             
 :منفي تسييره فعلى المستوى المركزي نجد كل  ةالمختص ةمن الاجهز  ةتحدثت مجموعالصناعي واس

 CNI للاستثمارالمجلس الوطني أولا: 

 ةللأنظم ةتنظيم الاستثمار وضبط العقار الصناعي والواضع ةالعليا لتحديد استراتيجي ةيعتبر الهيئ        
ة المادتقرر حسب  ة فقدالتنميمال وبحث عن سبل مناخ الاع ةلجلب المستثمرين فضلا عن تهيئ ةالتحفيزي

لدى الوزير  أينش :"انشاء المجلس الوطني للاستثمار والتي جاء فيها ما يلي1 03-01:من الامر رقم 18
 ةالاستثمارات مجلس وطني للاستثمار يدعى في صلب النص المجلس ويوضع تحت سلط ةالمكلف بترقي

 281-01:المرسوم التنفيذي رقم سيره وتنظيمه بموجب ةكيلته وكيفيوتم تحديد تشة". رئيس الحكوم ةورئاس
 .2006اكتوبر  6المؤرخ في  355-06 :ثم بموجب المرسوم التنفيذي رقم

تطوير  ةانشاؤه بهدف تدعيم الجهاز التشريعي والتنظيمي للاستثمار فهو يقوم بوضع وتحديد كيفي وتم       
للاستثمار  ةالوطني ةبين الوكال ةوالفصل في الاتفاقيات المبرم ةحفيزيتدابير التالالاستثمار وذلك باقتراح 

للمستثمرين كما يقوم بتحديد المناطق التي يمكن ان  ةالمزايا الممنوح وفي ،استثنائيوالمستثمر في ظل نظام 
 المستثمر الى ةالى ذلك فان قرارات وتعليمات هذا المجلس لا توجه مباشر  ةاضاف .تستفيد من مزايا هذا النظام
 ةالوطني ةبتطوير الاستثمار وعلى وجه التحديد الوكال ةبتطبيق النصوص المتعلق ةبل توجه الى الهيئات المكلف

   :2لتطوير الاستثمار ويتشكل اعضاء المجلس كما يلي

  ؛رئيسا الحكومةرئيس  −
 ؛بالماليةالوزير المكلف  −

                                                           
‌مرجع‌سبق‌ذكره.‌‌03-01من‌الامر‌18المادة‌ 1
‌.27ع‌سبق‌ذكره،‌ص‌مرجبوعافية‌احمد،‌ماندي‌مبارك،‌‌2
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 ؛الاستثمارات ةالوزير المكلف بترقي −
  ة؛لجماعات المحليالوزير المكلف با −
 ة؛الوزير المكلف بالتجار  −
 ؛والمناجم بالطاقةالوزير المكلف  −
  بالصناعة؛الوزير المكلف  −
 ؛بالسياحةالوزير المكلف  −
  والمتوسطة؛ الصغيرةالوزير المكلف بالمؤسسات  −
 والبيئةالاقليم  بتهيئةالوزير المكلف  −

 :مهام ةكما ان للمجلس الوطني للاستثمار عد

  ؛تهياو تطوير الاستثمار واول ةتيجييقترح استرا −
ويوافق عليه ويحدد الاهداف في مجال  ،يدرس البرنامج الوطني لترقيه الاستثمار الذي يسند اليه −

 ؛الاستثمارتطوير 
  ارية؛تطورات الجالللاستثمار مع  ةالتدابير التحفيزي ةيقترح ملائم −
  ؛الموجودةيا وكذا كل تعديل المزا ةمزايا جديد لتأسيسيدرس كل اقتراح  −
لتمويل الاستثمار ويشجع على  ةلائمالم ةاليالمدوات لايحث على انشاء وتطوير المؤسسات وا −

  .ذلك

من  03 ةوكذا نص الماد 1المتعلق بالاستثمار 18 -22من القانون  17 المادةوطبقا لنص              
لنا  ان المشرع لم يعرف الاول، الألوزير ا ةوتحت سلط اعضو  11يتكون من  297 -22رسوم التنفيذي الم

                                                           
‌،‌مرجع‌سبق‌ذكره.18-22من‌القانون‌‌17المادة‌ 1
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 أكثرحتكاكها لاالاستثمار وهذا  ةلترقي ةالوطني ةالمجلس الوطني للاستثمار على خلاف ما فعل في الوكال
 .ومرافقتهبالمستثمر 

  المجلس الوطني للاستثمار اختصاصات

يكلف باقتراح المجلس الوطني للاستثمار من المرسوم السابق ذكره نجد ان  02 المادةبالنظر الى نص          
في مجال الاستثمار والسهر على تناسقها الشامل وتقييم تنفيذها كما يعد تقريرا سنويا  الدولة ةاستراتيجي

المجلس الوطني للاستثمار  ةالذي يحدد تشكيل 297-22المرسوم التنفيذي رقم  ةيرفعه الى رئيس الجمهوري
 .1وسيره 

  للعقار الصناعي طنيةالو  ةالوكال ثانيا:

2   488-23التنفيذي رقم  بموجب المرسوم للعقار الصناعي الوطنية ةأنشئت الوكال        
 ةمؤسسوهي .‌

 وصايةتحت  الوكالةتوضع  .3والاستقلال المالي المعنوية بالشخصيةطابع صناعي وتجاري تتمتع  تذا ةعمومي
في علاقاتها  اوتعد تاجر  .الدولةفي علاقاتها مع  الإدارةعلى  المطبقةتخضع للقواعد و  بالصناعةالوزير المكلف 

 : 4الأتيةالمهام  الوكالةتتولى  كما  الغير.مع 

للعقار الصناعي التابع  المختلفةشبكات الوالربط الداخلي بالطرقات و  بالتهيئة الدولةالقيام لصالح  −
 ؛التكنولوجيةاطات والحظائر ومناطق النش الصناعيةالمشكل من المناطق  للدولة الخاصة للأملاك

يوم نطق النشاطات  يةللمناطق الصناع المختلفةالسهر على الربط الخارجي بطرقات وشبكات   −
 ؛المعنيةبالتنسيق مع القطاعات  التكنولوجيةوالحظائر 

                                                           
‌60الجريدة‌الرسمية‌العدد‌،‌الذي‌يحدد‌تشكيلة‌المجلس‌الوطني‌للاستثمار‌وسيره‌،08/09/2022المؤرخ‌في‌‌297-22المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌‌. 1

‌.2022سبتمبر‌‌18الصادرة‌في‌
،‌والمتضمن‌إنشاء‌الوكالة‌الوطنية‌للعقار‌الصناعي‌وتنظيمها‌وسيرها،‌الجريدة‌الرسمية‌82/12/‌2023مؤرخ‌في‌‌488-23المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌ 2

‌.2023لسنة‌‌85عدد‌
‌من‌نفس‌المرسوم.‌02المادة‌ 3
‌من‌نفس‌المرسوم.‌60المادة‌ 4
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 ؛ومناطق النشاطات ةناطق الصناعيالمهيل تأ ةعادإ −
ومناطق النشاطات  ةلمناطق الصناعيل ةالمساحات المشترك ةوصيان ةتسيير واستغلال ومراقب  −

 ؛وملحقاتها
 الصناعيةبالعقار الصناعي وبالمتعاملين اقتصاديين المواطنين بالمناطق  الخاصة البطاقةمسك وتحيين  −

 النشاطات؛ومناطق 
 .عليه ةوالمحافظ ةي تتولى تسير مساحاته المشتركذالعقار الصناعي ال ةحماي −

 AAPI لاستثمارلترقيه ا الجزائرية ةثالثا: الوكال

الاستثمار  ةلترقي ةالجزائري ةلم يتطرق المشرع الجزائري في قانون الاستثمار الجديد الى تعريف الوكال          
لتطوير  ةالوطني ةتسميتها بعد ما كانت الوكال ةواعاد ةاليها في القوانين السابق ةبالإشار وانما اكتفى فقط 

وضبط  ةالذي عرف الوكال ةالمنظم للوكال 298-22ا بصدور المرسوم الاستثمار ليتدارك المشرع الامر بعده
  .1تسييرها وكيفيةمهامها 

 ةلترقي الجزائرية الوكالةلترقيه الاستثمار الى  الوطنية الوكالة: للوكالة السابقة التسميةحيث تم استبدال 
ذات طابع اداري تتمتع  ةعمومي ةبانها مؤسس" ة:وعرفت الوكال ةالاستثمار وتدعى في صلب النص الوكال

شخص من اشخاص  ةتعتبر الوكالالأول. و الوزير  ةوالاستقلال المالي وتوضع تحت وصاي ةالمعنوي ةبالشخصي
 ةللحصول على المشاريع الاستثماري الإداريةجراءات لاالقانون العام ذات طابع اداري تعمل على تسهيل ا

 .2ء من المشروعالانتها غايةالمستثمرين ومرافقتهم الى  من قبل

 

                                                           
صادر‌‌60ار‌وسيرها‌الجريدة‌الرسمية‌عدد‌يحدد‌تنظيم‌الوكالة‌الجزائرية‌لترقية‌الاستثم‌2022ديسمبر‌‌8مؤرخ‌في‌‌298-22مرسوم‌تنفيذي‌رقم‌ 1

‌.2022ديسمبر‌‌18بتاريخ‌
‌نفسه.‌298-22مرسوم‌تنفيذي‌رقم‌  من‌‌02المادة‌ 2
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  الاستثمار ةلترقي الجزائرية الوكالةهيئات  .1

-22من المرسوم التنفيذي رقم  18 والمادة1 22/18من القانون  03 الفقرة 18 المادةحسب         
  :الأتية الوحيدةالشبابيك  الوكالةلدى  أشن  ت    298

  ؛الأجنبيةالشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات  −
  اللامركزية الوحيدة الشبابيك 1.1

 الأجنبيةان الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات  18-22من القانون  19 المادةكما جاء في 
المشاريع  ةلتجسيد ومرافق اللازمةالاختصاص الوطني ويكلف بالقيام بكل الاجراءات  وذور الوحيد اهو المح

الكبرى عن طريق  ةالاستثماري هيل المشاريعد معايير تأوتحد ةالكبرى والاستثمارات الاجنبي ةالاستثماري
 .التنظيم

بمثابه المحاور  اللامركزية الوحيدةمن نفس القانون تعد الشبابيك  20 المادةوحسب ما جاء في            
 ةلقالمستثمرين في اتمام الاجراءات المتع ةومرافق ةالوحيد للمستثمرين عن المستوى المحلي وتتولى مهام مساعد

 ةبتنفيذ الاجراءات المرتبط ةمباشر  ةللهيئات والادارات المكلف بالاستثمار كما تضم هذه الشبابيك ممثلين
 ةبممارس  ةلها علاق ةبمنح المقررات والتراخيص وكل وثيق ةخصوصا تلك المكلف ةبتجسيد المشاريع الاستثماري

 ةالالتزامات المكتسب ةلموجه للاستثمار ومتابعالنشاط المرتبط بالمشروع الاستثماري والحصول على العقار ا
المحاور الوحيد للمستثمر وتكلف على الخصوص بما  ةبمهم ةمن طرف المستثمر كما تبقى الشبابيك الوحيد

 : يلي

  ؛استقبال المستثمر −
  ؛تسجيل الاستثمارات −

                                                           
‌،‌مرجع‌سبق‌ذكره.18-22القانون‌‌ 1
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  ؛تسير ومتابعه ملف الاستثمار −
        .1يةالمعن مرافقه المستثمرين لدى الادارات والهيئات −

 الأجنبية:الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات  1.2

 :عنممثلين  الوكالةالى اعوان  ةيجمع الشباك الوحيد اضاف 

 ؛الضرائباداره  −
  ؛اداره الجمارك −
 ؛التجاريالمركز الوطني لسجل  −
 ؛التعميرمصالح  −
  ؛بالعقار الموجه للاستثمار المكلفةالهيئات  −
 ؛البيئةمصالح  −
 .2بالعمل والتشغيل صناديق الضمان الاجتماعي للعمال الاجراء والغير الاجراء المكلفةات الهيئ −

 اللامركزية الوحيدةالشبابيك  1.3

 العموميةالمحاور الوحيد للمستثمرين ويكلف ممثل الادارات والهيئات  بمثابة ةاللامركزي ةشبابيك الوحيدالتعد 
من المرسوم التنفيذي  26 المادةبمهامهم حسب  الصلةذات بجميع الاعمال  الوحيدةفي الشبابيك  الممثلة

بتسجيل استثمارات ويبلغ شهادات تسجيل ويكلف  الوكالة   ممثل ميقو  :تيالآعلى النحو  298-22رقم 
 :يأتيبما 

  ؛التسجيل الاستثمار ةكل طلبات تعديل شهاد  ةمعالج −
  الاستثمارية؛المشاريع  ازوبإنجلمؤسسات ل التأسيسية بالإجراءات المتصلةتقديم الخدمات  −

                                                           
،‌العدد‌05لأكاديمية،‌المجلد‌،‌مجلة‌طبنة‌للدراسات‌العلمية‌ا18-22أمينة‌قوسم،‌الوكالة‌الجزائرية‌لترقية‌الاستثمار‌في‌إطار‌قانون‌الاستثمار‌الجديد‌‌1

‌ .103،‌ص02
‌.104نفسه،‌ص‌ 2
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من المزايا وعند الاقتضاء على  ةللاستفاد ةالسلع والخدمات القابل ةعلى قائم الجلسةخلال  التأثير −
  ؛ةالعيني ةساهمالمالتي تشكل  ةج القائميتخر 

 ؛قوائمالطلبات تعديل  ةضمان معالج −
 ؛ةمباشر  الترخيص بتنازل عن الاستثمار وتحويل مزايا −
إدارة  لاختصاص بناء على اقتراح من ممثل التابعةللاستثمارات  بالنسبةلمزايا سحب امباشرة  −

  الضرائب،
 .1تقييم ةمزايا الاستغلال من خلال شبك ةتحديد مد −

   :يأتيالضرائب بما  ةيكلف ممثل ادا

في  الواردةباقتناء السلع والخدمات  المتعلقة المضافة القيمةالاعفاء من الرسم على  شهادةاعداد  −
  ؛من المزايا المستفيدةقائمه السلع والخدمات 

الذين لم إقليمية  ةالدخول في الاستغلال بالتنسيق مع مصالح الضرائب المختص ةاعداد محضر معاين −
  ؛يحترموا الالتزام بتقديم كشف تقديم مشروع الاستثمار او اعداد محضر معاينه الدخول في الاستغلال

الدخول في  ةارات التي حلت اجل اثار تسجيلها ومحاضر معاينبين الاستثم للمقاربةاعداد كشف  −
 .أشهر ةكل ست المستلمةالاستغلال 

المستثمرين بتوفير  بإعلامبمنح العقار الموجه للاستثمار على الخصوص  ةيكلف ممثلون هيئات مكلف −
صول على بالح المرتبطةلاستكمال الاجراءات  الأصليةومرافقتهم لدى اداراتهم  العقارية الأوعية
  العقار؛

بممارسه النشاط المرتبط  المتعلقةالقرارات والتراخيص والوثائق  بإصدار المكلفةصالح الميجمع ممثلون  −
بهذه الوثائق  المتعلقةكل ما يخص الطلبات   المادةفي هذه  المذكورةبالمشروع الاستثماري غير تلك 

                                                           
‌.106امينة‌قوسم،‌المرجع‌السابق،‌ص 1
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معالجتها الى حين اتخاذ القرار النهائي  ومتابعه المعنيةتراخيص مع ضمان احالتها الى الهياكل الو 
  .1بشأنها

 ةتم بها المشروع الاستثماري بدءا من مرحليوعليه فقط حدد هذا النص القانوني جمله المراحل التي           
 منة للوكال ةالتابع ةالهيئات الاداري يوحتى الانتهاء من المشروع ثم حدد مهام كل ممثل ةالتسجيل الى المرافق

  .التي يعاني منها المستثمر ةالبيروقراطي العراقيل ةوازالتشجيع الاستثمار  اجل

  للمستثمر الرقمية المنصة .2

على مستوى القطاعات وذلك لدمج تكنولوجيا  ةفي تعميم الرقمن ةالجزائري السلطاتشرعت           
وضعت تحت تصرف ية. رقم ةمن خلال استحداثها لمنص ةالمقدم ةوتحسين جوده الخدمات العمومي ةالرقمي

يحدد تنظيم  2022سبتمبر  8مؤرخ في  298من المرسوم التنفيذي رقم  27 المادةالمستثمرين وقد تناولتها 
  . 2022ديسمبر  18صادر بتاريخ  60عدد  ةالرسمي ةالاستثمار وسيرها الجريد ةلترقي ةالجزائري ةالوكال

 .للمستثمر الرقمية المنصةهداف انشاء أ .3

المحلي غير ان  بالإنتاجوض هلاستقطاب المستثمرين والن ةنقله نوعي المنصةتعتبر فكره انشاء                 
مرسوم  28ة المادالتي ينبغي تحقيقها ميدانيا وقد تناولت  ةفاء الشفافيضالهدف الاساسي من انشائها هو ا

 :2فيالمتمثلة  المستقلة المنصةالذكر اهداف سالفة لا 98-22تنفيذي 

 ؛الوكالةهيل تواصل المستثمرين مع تس −
في  المتدخلةالملفات تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات  ةفي ايداع ومعالج والمساواة الشفافيةفاء ضا −

  ؛الاستثمارية العملية

                                                           
‌،‌مرجع‌سبق‌ذكره.298-22من‌المرسوم‌التنفيذي‌‌26المادة‌ 1
ات‌العلمية،‌المركز‌،‌مجلة‌البحوث‌والدراس‌17-23عبد‌الرحيم‌بسام،‌نوال‌لاراري،‌مستجدات‌النظام‌القانوني‌للعقار‌الصناعي‌في‌ظل‌قانون‌‌‌ 2

‌.10،‌ص‌01‌،2025العدد‌‌19الجامعي‌عبد‌الله‌مرسلي،‌تيبازة،‌الجزائر،‌المجلد‌
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 ة؛ذات جود ةضمان خدمه عمومي −
 ؛ةالمودعملفاتهم  ةتمكين المستثمرين من متابع −
  ؛للمستثمر الرقمية ةالمنصحصر عمليه ايداع الملفات عبر  −

بالمستثمر تعزيز التعامل  ةرقميه خاص لمنصةمن خلال استحداثها  الجزائريةالسلطات  تستهدفا            
 ةالاستثمار لتكريس مبادئ الشفافي ةلترقي ةالجزائري ةالالكتروني وتحسين تواصل مع المستثمرين مع الوكال

 .بحصول المستثمرين على العقار الصناعي اصةالخ للإجراءاتناهيك عن تبسيطها  ةوالمساوا

 ةلتحسين مناخ الاستثمار وترقي الجزائريةمن قبل السلطات  المستحدثةوتندرج هذه التدابير               
 إلزاممن خلال  ةبسرع ملفاته ةوكذا تمكين المستثمرين من ايداع ومعالج ةخدمات مرافق الاستثمار العام

  ةالمقدم ةالخدم ةتظهر على جود ةمؤهل لإطاراتتقيد بالمواعيد فضلا عن وضعها بوجوب ال ةمصالح الوكال

  .للمستثمر ةالرقمي ةالملفات عبر المنص ةمعالج

صر ايداع بح 298-22من خلال احكام المرسوم تنفيذي رقم  الجزائريةسلطات اللم تكتفي            
الملفات  ةوجوب معالج الوكالةتثمر بل فرضت على للمس الرقمية المنصةبالاستثمار عبر  الخاصةالملفات 

تبادل بليات التي تسمح لهم بالاستثمار الآ المعنيةادارات والهيئات  لأعوانووضعت  المنصةرقميا عبر  المودعة
 لأجالللمستثمرين من خلال تقليصها  ةكما عززت الضمانات الممنوح  ةوفوري ةمباشر  ةالمعلومات بصور 

 .عن بعد ةملفاتهم المودع ةرين ومعالجتها وتمكين المستثمرين من متابعملفات المستثم دراسة

 الصناعيللاستثمار في العقار  المنظمةالاليات : الفرع الثاني

 بواسطةستغلال عقار الصناعي كان يتمثل في اكتساب المستثمر للعقار لاول اسلوب أن إ              
ثم ظهر اسلوب ، توثيقي مشهر او عقد مشهر عقدوب الحالةالتنازل بالتراضي او بالمزاد العالمي حسب 

 12 -93الامتياز هذا الاسلوب الجديد ظهر بصدور المرسوم التشريعي رقم  ةالحصول على العقار بواسط
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الذي حسم الامر  2008سبتمبر  01المؤرخ في 04 -08من صدور الامر رقم  بالأسلوبينواستمر العمل 
 .تيازالامالتنازل وتعزيز  بإلغاء

  17-23لاستغلال العقار الصناعي قبل صدور قانون  ةليآعقد التنازل كأولا: 

ثر القانوني وهو نقل تنازل او البيع كلها تسميات لعقد واحد له نفس الأال ةعادإ عقد التنازل او         
او  للدولة الخاصة الوطنيةبكل عناصرها الى المشتري وينصب هذا العقد اساسا على الاملاك  ةالملكي

في  ةلوفأوغير م ةويتميز باحتوائه على شروط خاص ةاي متوفر  ةوالتي تكون غير مخصص المحليةالجماعات 
  .1فاسخ وبناء على دفتر شروطالشرط الالقانون الخاص كالتنازل على 

 ةاو سياحي ةللعقار مهما كانت طبيعته صناعي ةالمالك ةوالتنازل هو عقد يتم ما بين المستثمر والادار        
بغرض الاستثمار الوطني او الاجنبي  ةوتنظيمي ةبتحويله وفق شروط قانوني ةبحيث تقوم الادار  ةاو فلاحي

 الخاصة للأملاك ةبغرض الاستثمار ان تكون الاملاك المتنازل عنها تابع ةالعقاري ةويقتضي التنازل عن الاوعي
 ةعرفت مرحل دوق ة.الخاصرادتهم لا وفقا لإإ للأفراد تابعه الأخيرةحيث انه لا مجال لان تكون هذه  للدولة

  :تنازل عن العقار الصناعي في الجزائر مرحلتينال

 :الاولى المرحلة .1

 26-74الامر  لأحكامتطبيق الواسع ال المرحلةحيث تم في هذه  1992الى  1970امتدت من         
 إطارومناطق النشاطات لصالح الخواص في  ةيضمن المناطق الصناع ةالذي سمح بالبيع المباشر لقطع ارضي

  ؛الاستثمار بعقود تنازل تم شهرها

 

                                                           
‌.407امال‌مشتي،‌راضية‌امقران،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌ 1
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  الثانية: المرحلة .2

 1توجيه العقاريالالمتضمن  25-90والقانون  12-93بصدور المرسوم التشريعي  بدأتفقد           
المحدد لشروط  11-06المتعلق بتطوير الاستثمار وصولا الى الامر  03-01 مرله كالأ ةوالقوانين التالي

من نمط الاستغلال الى نمط الامتياز القابل للتنازل مع  احيث عرف تغيير  ةمنح مشاريع استثماري ةوكيفي
من  ةالتنازل مجموع ةطير عمليعلى تأ توقد توال ةالاقتصادي ةالتنازل في المؤسسات العمومي ةخصوصي

الذي قام  04-08صدور الامر  ةالى غاية ياو التي كانت ضمن قوانين المال ةالخاص ةالنصوص القانوني
وقد يرجع  ةللدول ةالخاص للأملاك ةراضي التابعلاغاء التنازل وابقى على الامتياز كطريق وحيد لاستغلال البإ

 ة.للدول ةذلك الى ان التنازل لا يحقق هدف السلطات في الحفاظ على العقارات التابع

  الامتيازثانيا: 

المتعلق بالاستثمار  2022جويي  24المؤرخ في  18 -22جاء القانون رقم  القانونية ةالناحياولا من         
الامتياز  ةليآقر نظاما جديدا لتخصيص العقار الصناعي عبر أحيث  التقليدية المنظومةمع  ةليحدث قطيع

ضمن حسن الاراضي ويخضع المستثمر لدفتر الشروط ي ةمن الحفاظ على ملكي ةبدل التنازل مما يمكن الدول
من خلال انشاء شباك الوحيد للعقار الاقتصادي  الشفافيةعقار وقد عزز هذا القانون مبدا الاستغلال 

 إدارية.في اجل معقوله ودون تعقيدات  الضروريةوالذي يسمح للمستثمر بالحصول على العقار والاعتمادات 

 الواقعةمن الالتزامات  ةجمل 58الى  52في المواد من  ةكما كرس المشرع ضمن نفس القانون وخاص          
 طائلةشروع حيز النشاط تحت المدخول  وضرورةانجاز واحترام التخصيص  بآجالعلى المستثمر تتعلق 

نحو منطق الاستغلال المنتج  الحيازةمن منطق  القانونية المقاربةسحب الامتياز وهو ما يدل على تطور 
 .للعقار الصناعي

                                                           
‌.1990نوفمبر‌18في‌،‌المؤرخة‌49التوجيه‌العقاري،‌الجريدة‌الرسمية،‌العدد‌‌،‌يتضمن18/11/1990،‌المؤرخ‌في‌25-90القانون‌ 1
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بتحديد شروط وكيفيات منح  ةالخاص ةوامر ونصوص تنظيميأمن  ةص قانونياهتمت عده نصو           
 ة.مشاريع استثماري ةالامتياز لاستغلال العقار واقام

فان الامتياز هو العقد الذي تحول :  3221-94من المرسوم التنفيذي 05 المادةحسب               
شخصا طبيعيا او معنويا  ةملاكها الخاصلأ ةتابع ةمتوفر  ةارضي ةحق الانتفاع بقطع ةمعين ةمد ةبموجبه الدول

 ةتستعمل تلك الارض في اقام ةاقتصادي ةعمومي ةيخضع للقانون الخاص مقيما او غير مقيم او مؤسس
  ة.خاص ةمشروع في منطق

بانه هو العقد الذي تخول من 2 121-07كما عرف عقد الامتياز حسب المرسوم التنفيذي              
شخص طبيعي او  لفائدة ةالخاصملاكها لأ ةتابع ةمتوافر  ةارضي ةالانتفاع من قطع ةمعين ةلمد ةخلاله الدول

  .معنوي من القانون الخاص قصد استخدامه في مشروع استثماري

املاك  ةفي ادار  ةممثل ةنه عقد تخول الدولبأ 04-08كما عرف عقد الامتياز حسب الامر             
 ةلفائد ةالخاص لأملاكها ةوتابع ةالتخصيص اي متوفر  ةاو محتمل ةغير مخصص ةرضيا ةحق انتفاع بقطع لةالدو 

مشروع  ةشخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون الخاص او العام وهذا ليستفيد من تلك الارض في اقام
 .استثماري

و الاتفاق بانه منح الامتياز ه 1523-09كما عرف عقد الامتياز حسب المرسوم التنفيذي رقم              
شخص  ةلفائد ةالخاص لأملاكها ةتابع ةمتوفر  ةالانتفاع من ارضي ةمعين ةلمد الدولةالذي تخول من خلاله 

 .طبيعي او معنوي خاضع للقانون الخاص قصد انجاز مشروع استثماري

                                                           
المتضمن‌منح‌الامتياز‌على‌الاراضي‌الوطنية‌في‌المناطق‌الخاصة‌في‌إطار‌ترقية‌‌17/10/1994المؤرخ‌في‌‌‌322-94المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌ 1

‌19/10/1994الصادرة‌في‌‌67الاستثمار‌الجريدة‌الرسمية‌عدد‌
المــؤرخ‌في‌‌‌11-‌06ن‌تــطــبـيــق‌أحــــكـــام‌الأمـــــر‌رقم‌يتـــــضــم‌23/04/2007المـؤرّخ‌في‌‌‌121-‌07المـرســوم‌التــنــفــيـذي‌رقم‌ 2

خـاصــة‌لـلــدولـة‌الــــذي‌يــــحــــدد‌شــــروط‌وكـــيــفــيــات‌مــنـح‌الامـــتـيـــاز‌والـتـنــازل‌عن‌الأراضـي‌الــتــابــعـــة‌لـلأمـلاك‌ال‌30/08/‌2006

‌2007لسنة‌‌27ريـة،‌الجريدة‌الرسمية‌عدد‌والمـوجــهـة‌لإنجــاز‌مـشـاريع‌استثما
‌،‌مرجع‌سبق‌ذكره.‌152–‌09المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌‌ 3
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الامتياز  بكيفيات وشروط منح الخاصة التنفيذيةمن الاوامر والمراسيم  المستمدةبناء على التعاريف          
فانه يمكننا الاستنتاج ان المشرع الجزائري اورد تعريف واسع لعقد الامتياز الصناعي  ةمشاريع استثماري ةلإقام

  :الموجه للاستثمار الوطني والاجنبي والمتمثل فيما يلي

ان الامتياز يمنح لشخص طبيعي او معنوي سواء كان خاضع للقانون العام او الخاص يمنح الامتياز  −
  ة؛محدد ةده زمنيلم
  ؛يرتب منح الامتياز حق الانتفاع اي يخول للشخص المعين الانتفاع بالعقار محل الاستثمار −
 .عينياعقد الامتياز يرتب حقا  −
 ؛لحق الامتياز وصاحب الامتياز المانحة السلطةيمنح على اساس دفتر شروط يحدد حقوق وواجبات  −
 .1سنويا ةايجاري أتاوىتب على منح الامتياز دفع تر ي −

  لعقد الامتياز القانونية الطبيعة

 ةتعاقدي ةطرفا في العقد وبالتالي تكون علاق ةتكون فيه الادار  ةمزدوج طبيعةعقد الامتياز لن إ           
في التعديل  ةسلط ةللإدار اخرى قد تكون  ةومن جه ةالمتعاقدين هذا من جه ةالعقد شريع أعلى مبد ةقائم

  .لتزاماتاحد بأ لخأاءات كالفسخ مثلا الذي يطبق على المتعاقد الذي وتوقيع الجز  ةوالرقاب

   17-23استغلال عقار الصناعي الموجه للاستثمار في ظل قانونثالثا: 

الامتياز بالتراضي  ةهي صيغ2 17-23التي يمنح بها العقار الصناعي بعد صدور قانون  الصيغةان        
 ةالجزائري ةفي الوكال 17-23من قانون  14 ةوالماد ةفقر  08 ةكدته المادقابل للتحويل الى تنازل وهذا ما ا 

عن طريق شباك وحيد بصيغه الامتياز بالتراضي ة الاستثمار تمنح العقار الصناعي بتفويض من الدول ةلترقي

                                                           
‌من‌المرسوم‌نفسه.‌20المادة‌ 1
‌مرجع‌سبق‌ذكره.،‌17-23القانون‌‌2
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ع تتماشى م ةوبنودا خاص ةعام ةيتضمن بنودا اداري ةبدفتر اعباء نموذجي مرفقاقابل للتحويل الى تنازل 
  ة.المنشود ةتحقيق التنميالى  ةالرامي ةالتوجهات الاستراتيجي

الاستثمار بعد استيفاء اجال الطعون  ةلترقي الجزائرية الوكالةيمنح هذا الامتياز بموجب قرار تسنه             
 33ه تمدة و الجزائري ةعقود الامتياز وذلك بناء على طلب الوكال بإعداد ةبعدها تكلف مصالح املاك الدول

 .1للتجديد ةقابل ةسن

احبه بشرط الانجاز الفعلي للمشروع وفق من ص بعد طلب ةيحول الامتياز الى تنازل من قبل وكال        
 ةالمؤهل ةمن الادار  ةالمطابق ةالاستغلال وحصوله على شهاد ةفي دفتر الاعباء وكذا دخوله مرحل ةبنود معد

معنوي وطنيا او اجنبيا سواء مقيم او غير مقيم يحمل مشروعا  والمستفيد من الامتياز شخص طبيعي كان او
  .2استثماريا

 ةو إتاالمستثمر من الامتياز القابل للتحويل الى تنازل يلزم صاحب الامتياز بدفع  ةان استفاد            
 .سابق الذكرال 04-08بمجرد حصوله على عقد امتياز غير قابل للتحويل الى تنازل بموجب الامر 

يس رهن عن الحق سالبناء وتأ ةمن تبعات الحصول على عقد الامتياز تسهيل استخراج رخص          
لاستثمار الحق في فسخ عقد الامتياز بموجب قرار الفسخ ية الترق الجزائرية لوكالةلالقانون يخول ، حيث العيني

عداد عقد بإ ةصالح املاك الدولخلال بما ورد في بنود الاعباء وعلى اساس هذا القرار تقوم ملاا ةفي حال
  .الفسخ

 

 

                                                           
‌من‌نفس‌القانون.‌14،17المادتين‌ 1
متياز‌القابل‌للتحويل‌إلى‌تنازل‌عن‌العقار‌الاقتصادي‌التابع‌،‌يحدد‌شروط‌وكيفيات‌منح‌الا28/12/2023مؤرخ‌في‌‌487-23المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌ 2

‌.2023لسنة‌‌85للأملاك‌الخاصة‌للدولة‌الموجه‌لإنجاز‌مشاريع‌استثمارية،‌الجريدة‌الرسمية‌عدد‌
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 المبحث الثاني: تحفيز الاستثمار في العقار السياحي والصناعي وما يواجهه من تحديات.

بل  . من اجل خلق مناخ استثماري مشجع ومحفز للمستثمرين لا يكفي ان تكون هناك منظوم           
يجب تشخيص التحديات والعقبات التي  كما  مار المحلي والاجنبي،لجلب الاستث ةتحفيزي ةيجب توفر انظم

قصد تحسين  ةمستمر  ةفي عملي ةهذه الاخير  ةلطبيع ةاجراء اصلاحات مناسب قصد، الاستثمارتواجه هذا 
 .المناخ الاستثماريهذت 

 المطلب الأول: الأنظمة التحفيزية للاستثمار في العقار السياحي والصناعي.

التي استحدثتها مختلف التشريعات  التحفيزية الأنظمةفي هذا المطلب عن استعراض اهم تي أسن        
استحدث القانون . حيث لخلق المناخ الاستثماري المناسب في القطاعين السياحي والصناعي ةباعتبارها محاول

 تكن لم ةجديد ةالنهوض بالاقتصاد الوطني وهي ثلاث انظم لأجل ةالخاص ةمن الانظم ةجمل1 22-18
 :وتتمثل في ةفي القوانين السابق ةمعروف

 ؛نظام القطاعاتالأولوية او ما يسمى بالنظام التحفيزي للقطاعات ذات  −
  ؛نظام المناطقة او اهميه خاص الدولةالنظام التحفيزي للمناطق التي توليها  −
  ة.المهيكلنظام الاستثمارات او  ةالمهيكلالنظام التحفيزي الموجه للاستثمارات ذات الطابع  −

 الفرع الأول: نظام القطاعات

 هو مصطلح جديد جاء به الق .الأولويةالتحفيزي للقطاعات ذات  النظاماو  ن نظام القطاعاتإ         
للاستثمار الى  ةولويأحيث بموجب هذا النظام وسع المشرع من القطاعات التي تعتبر ذات  18-22انون 
ويقصد ، قطاعات فقط 03والذي ركز فيه المشرع على  092-16القانون  هتضمنقطاعات خلافا لما  06

                                                           
‌،‌مرجع‌سبق‌ذكره.18-22القانون‌من‌‌33الى‌المادة‌‌24المادة‌من‌ 1
‌.03‌/08/2016المؤرخة‌في‌‌46بترقية‌الاستثمار،‌الجريدة‌الرسمية‌عدد‌‌يتعلق‌03‌/08/2016المؤرخ‌في‌‌09-16القانون‌رقم‌ 2
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والتي يجب التركيز عليها من اجل القيام بالمشاريع  الدولةمن قبل  بأولويةبنظام القطاعات المجالات التي تحظى 
او  الاقتصادية الناحيةدون غيرها من المجالات الاخرى وهذا بحكم اهميتها القصوى سواء من  الاستثمارية

 .رها الشاملو منظمن  للدولة الاقتصادية التنميةتدخل في  كونها،  اليةالم

   التي تستفيد من هذا النظام الاستثماراتأولا: 

على المجالات الكبرى التي تدر ارباحا  ةالتحفيزي ةع الجزائري في هذا النوع من الانظمر ركز المش            
بعنوان نظام القطاعات كل الاستثمارات  ةزايا المحددمن الم ةللاستفاد ةوتكون قابل لةلدو على ا ةضخم
ة، الغذائي ةالصناع ،الصيد البحري، المائيات ةتربي ،الفلاحة ،المحاجر ،المناجم ة:في المجالات التالي ةالمنجز 

اقتصاد  ة،والطاقات المتجدد ةطاقات الجديدال ة،الخدمات والسياح ة،البتروكيميائي ة،الصيدلاني ةالصناع
  .وتكنولوجيات الاعلام والاتصال ةالمعرف

 ةقابلالغير  ةالانشط ةحدد قائم 1 300-22رقم:  الى ان المرسوم التنفيذي الإشارةوتجدر         
  .بعنوان نظام القطاعات ةمن المزايا المحدد ةللاستفاد

 في نظام القطاعات التحفيزية الأنظمةثانيا: 

 ةللاستثمار فانه يمكنه الاستفاد ةالجزائري ةثماري لدى الوكالالاست هبعد ان يسجل المستثمر مشروع      
الانجاز وذلك حسب ما تضمنته  ةوالتي تسمى مرحل ةهذا النوع من الانظم إطارفي  ةمن المزايا الممنوح

من نظام القطاعات تستفيد من  ةللاستفاد ةحيث ان الاستثمارات القابل 18-22من القانون  27 ةالماد
 .التي تنتمي اليها ةحسب المرحل ةمزايا مختلف

 

                                                           
،‌الذي‌يحدد‌قوائم‌النشاطات‌والسلع‌والخدمات‌غير‌القابلة‌للاستفادة‌من‌المزايا‌وكذا‌الحدود‌8‌/9/‌2022المؤرخ‌في‌‌300-22المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌ 1

‌8‌/9/‌2022المؤرخة‌في‌‌60ضمان‌التحويل.‌الجريدة‌الرسمية‌عدد‌الدنيا‌من‌التمويل‌للاستفادة‌من‌التمويل‌للاستفادة‌من‌
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  مرحله الانجاز .1

تعزز من فرص الاستثمار عدة إعفاءات من شانها ان تحفزه و  من المرحلةيستفيد المستثمر في هذه           
 في النجاح وهي:

 ؛في انجاز الاستثمار ةالتي تدخل مباشر  ةفيما يخص السلع المستورد ةالاعفاء من الحقوق الجمركي −
ات محليا والتي ياو المقتن ةفيما يخص السلع والخدمات المستورد ةالمضاف ةن الرسم على القيمالاعفاء م −

  ر؛في انجاز الاستثما ةتدخل مباشر 
 العقاريةبعوض والرسم على الاشهار العقاري عن كل المقتنيات  الملكيةالاعفاء من دفع حق نقل  −

 ؛الاستثمار المعني إطارالتي تتم في 
حق  المتضمنة الوطنيةالتسجيل والرسم على الاشهار العقاري ومبالغ الاملاك  الاعفاء من حقوق −

  ؛المشاريع الاستثمارية لإنجاز الموجهة ةبنيالموغير  المبنية العقاريةالامتياز على الاملاك 
سنوات  10الاشهار لمده  إطارالتي تدخل في  العقاريةالاعفاء من الرسم العقاري على الملكيات  −

 .1تاريخ الاقتناء ابتداء من
  الاستغلال ةمرحل .2

 :من ةفي هذه المرحل 182-22من القانون  27 المادةمن  الثانية الفقرةيستفيد المستثمر حسب         

  ات؛الشركعلى ارباح  الضريبةالاعفاء من  −
  ؛الاعفاء من الرسم على النشاط المهني −

                                                           
،‌الأنظمة‌التحفيزية‌وتأثيرها‌على‌جذب‌الاستثمار‌الأجنبي،‌مجلة‌آفاق‌للبحوث‌22/‌18خليفي‌فاطمة،‌عثماني‌علي،‌قراءة‌في‌قانون‌الاستثمار‌ 1

‌.‌273ص،‌278-264،‌صفحات‌:02‌،2023العدد‌‌06والدراسات،‌المجلد:‌
‌،‌مرجع‌سبق‌ذكره.18-22انون‌الق 2
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 الجبائيةعلى التحفيزات  ةمن نظام القطاعات زياد ةللاستفاد القابلةكما تستفيد الاستثمارات               
نشاط مختلط او  ةممارسة المنصوص عليها في القانون العام من تراكم المزايا في حال والجمركية الجبائيةوشبه 

 .من المزايا ةللاستفاد ةفي هذا القانون الا تلك القابل ةلا تستفيد من المزايا المحدد ةانشط ةعد

  .المناطقظام ن الثاني:الفرع 

تلك المناطق  :ةخاص ةاهمي ةالنظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولاو يقصد بنظام المناطق            
وكذا  ةخاص ةوالجنوب الكبير بصف ةعام ةللهضاب العليا والجنوب بصف التابعةللمواقع  المخصصةاو الحوافز 

قابله  طبيعيةوموارد وكذا المناطق التي تملك امكانيات ة ولمن الد ةخاص ةالمناطق التي تتطلب تنميتها مرافق
 .للتثمين

في  ةومحدد ةللاستثمارات بكل اشكالها في مناطق خاص ةاولوي اعطاءويقصد كذلك بهذا النظام            
 ةناحيمن  في الجزائر ةبين المناطق الجغرافي ةالقائم ةالكبير  ةالقطر الجزائري وذلك لاعتبارات تتعلق بالفجو 

  .ةكانت او اقتصادي  ةاجتماعي ةالوطني ةالتنمي

في مجال  ةهميالأ ةليها الدولو المواقع التي ت ةقائم1 301-22ولقد حدد المرسوم تنفيذي رقم          
بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين وهذا ما نصت  ةهذه المواقع عند الحاج ةالاستثمار كما يمكن تحيين قائم

 .المرسوم هذا من 03 ةالمادعليه 

شمل تقريبا ة، حيث المناطق التي تحتاج فعلا الى تنمي ةبدق 301-22المرسوم التنفيذي كما عرف           
دون استثناء سواء في الشمال او الوسط او الشرق او الغرب الامر الذي يوحي  ةالجزائري ةكل مناطق الدول

من  ةعرف بمناطق الظل وهذا لتمكينها من الاستفادحول تلك المناطق التي ت ةبوجود احصائيات معمق
  :وتستفيد الاستثمارات في هذه المناطق بمزايا تتضمنها مرحلتين ،الاقتصاديبرامج الانعاش 

                                                           
،‌الذي‌يحدد‌قائمة‌المواقع‌التابعة‌للمناطق‌التي‌توليها‌الدولة‌أهمية‌خاصة‌في‌مجال‌08/09/‌2022المؤرخ‌في‌‌301-22المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌1

‌.18/09/2010المؤرخة‌في‌‌60الاستثمار،‌الجريدة‌الرسمية‌عدد‌
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 الإنجاز: ةمرحل .1

-22من القانون  27 المادةالاولى من  الفقرةالتي شملتها  الأنظمةوهي تتضمن نفس المزايا في كل         
  .لاستثمارالمتعلق با 18

 : مرحله الاستغلال .2

من هذه المزايا تتراوح من خمس  ةستفادالاة على ان مد 18 -22من القانون  29 المادة صتن         
  :الاستغلال وتتضمن هذه المزايا ةسنوات ابتداء من الشروع في مرحل 10سنوات الى 

  ات؛على ارباح الشرك الضريبةالاعفاء من  −
 ؛النشاط المهنيالاعفاء من الرسم على  −

  المهيكلةنظام الاستثمارات الفرع الثالث: 

 ة:يقصد بنظام الاستثمارات المهيكل، و الهيكلالنظام التحفيزي الموجه للاستثمارات ذات الطابع هو          
واستحداث مناصب شغل والتي من شانها الرفع من  الثروةلخلق  العالية القدرةتلك الاستثمارات ذات 

كما   ةواقليمي ةواجتماعي ةاقتصادية مستدام ةللنشاط الاقتصادي من اجل تنمي ةقليم وتكون دافعالا ةجاذبي
 العالميةالقيم  ةالاندماج ضمن سلسل ،تنويع الصادرات ،احلال الواردات :تساهم خصوصا فيما يلي

  .1الأداءاقتناء التكنولوجيا وحسن  ،والجهوية

  المهيكلة:لاستثمارات من نظام ا المستفيدةالاستثمارات أولا: 

 ؛عملمنصب  500يساوي او يفوق  ةباشر المان يكون مستوى مناصب العمل 
 ؛جزائريان يكون مبلغ الاستثمار يفوق او يساوي عشر ملايير دينار  −

                                                           
،‌الذي‌يحدد‌معايير‌تأهيل‌الاستثمارات‌المهيكلة‌وكيفيات‌الاستفادة‌من‌مزايا‌الاستغلال‌08/09/‌2022المؤرخ‌في‌‌302-22تنفيذي‌رقم‌الالمرسوم‌ 1

‌.18/09/2022المؤرخة‌في‌‌60وشبكات‌التقييم،‌الجريدة‌الرسمية‌عدد‌
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  الإنجاز. ةمرحلثانيا: 

 18-22القانون  27 المادةالتي جاء بها المشرع الجزائري في  الأنظمةفي كل  الواردةهي نفس المزايا         
انه  18- 22من قانون  31 المادةالاولى من  الفقرةالمشرع الجزائري في  أكد ثحي .بالاستثمارالمتعلق 

مع المستثمر  المتعاقدةالى الاطراف  دةالانجاز المنصوص عليها ضمن هذه الما ةيمكن تحويل مزايا مرحل
  الأخير.الاستثمار لحساب هذا  بإنجاز والمكلفالمستفيد 

 .الاستغلال ةمرحلثالثا: 

من تاريخ الشروع في  ةالاستغلال وهذا بداي ةبمرحل المرتبطةمن المزايا  المهيكلةتستفيد الاستثمارات        
 :منسنوات  10تتراوح من خمس سنوات الى  ةالاستغلال لمد

 ات؛على ارباح شرك الضريبةالاعفاء من  −
 .المهنيالاعفاء من الرسم على النشاط  −

من هذه المزايا تكون بطلب  الاستفادةفان  3021-22 المرسوممن  02 ةداووفقا لما تضمنته الم            
 ةلترقي ةالجزائري ةالاستغلال والذي تعده الوكال ةلدخول في مرحلل ةمن اجل اعداد محضر معاين ،من المستثمر

 بأعمالالتكفل جزئيا او كليا وذلك عن طريق  ةالدول ةكما انها يمكن ان تستفيد من مرافق  .الاستثمار
 ةالدول ةطلب مساهم الوكالةحيث يوضع المستثمر لدى  .لتجسيدها الضرورية الأساسية توالمنشئا التهيئة

   ةشغال المقرر على اساس عرض وصف تقدير مفصل فيما يخص الأ الأساسية المنشآت بأشغالفي التكفل 
 .إنجازها

باسم  ةللاستثمار المتصرف ةالجزائري ةتتم بين المستثمر والوكال ةتفاقيفي ا ةالدول ةكما تحدد مساهم          
الاستغلال  ةالدخول في مرحل ةن معاينإكذلك ف  أالتي تنش ةعلى الاتفاقية بشرط ان توافق الحكوم ةالدول

                                                           
‌،‌مرجع‌سبق‌ذكره.302-22تنفيذي‌رقم‌الالمرسوم‌ 1
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شهاد على ان المستثمر الحامل لمشروع مسجل بشكل محضر وهو الاجراء الذي يسمح بالإ ةتكون معد
 .بالتزاماته وفَّ قد  ةاللدى الوك

للبيع بعنوان  ةالاستغلال هو انتاج السلع او الخدمات الموجه ةوالمقصود بالدخول في مرحل          
 ةالسلع والخدمات المقدم ةفي قائم ةالاستثمار والذي ادى الى الاقتناء الكلي او الجزئي لوسائل انتاج الوارد

 ةغير الاستثمارات المتعلقلالنشاط موضوع الاستثمار المسجل  ةلممارس ةعند التسجيل والضروري ةللوكال
 ةالاستغلال الا بعد الحصول على الموافق ةالدخول في مرحل ةلا يمكن تسليم محضر معاين ةالمقنن ةبالأنشط

 ة.من الادارات المعني

 .المطلب الثاني: عقبات وتحديات الاستثمار في العقار السياحي والصناعي في الجزائر

المكاني  الإطارالتي يرتكز عليها الاستثمار اذ يشكل  الأساسيةالركائز  أحديعد العقار الصناعي           
التي باشرتها الجزائر لتحسين مناخ  المتتالية التشريعيةورغم الاصلاحات  الصناعيةالمشاريع  لإنجازاللازم 

سنسلط والتي تعيق استغلاله الامثل  ةوتنظيمي ةعراقيل قانوني ةالاستثمار لا يزال العقار الصناعي يواجه عد
 .هذه التحديات أبرزالضوء على 

 والصناعي. في العقار السياحي الإداريينالفرع الأول: تعقيد الاجراءات والفساد 

خر بها الجزائر يجد المستثمر الوطني او الاجنبي جملة من المعوقات ز بالرغم من الامكانيات الكبيرة التي ت        
  .عراقيل من اجل تجسيد مشروعه الاستثماري وتحول دون تطوره وتقف امام الراغبين في الاستثماروال

    في العقار السياحي. الإداريينتعقيد الاجراءات والفساد أولا: 

ان الجزائر في السنوات الأخيرة اصبحت تقدم تسهيلات للمستثمر في مجال السياحة سواء كان          
او من خارجه لكن ميدانيا يجد هذا المستثمر عده عقبات وصعوبات بسبب حجم من داخل الوطن 

التعقيدات من الناحية الإدارية بالدرجة الاولى على عكس كثير من الدول التي تسعى لجذب عدد كبير من 
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رؤوس الاموال خاصة الأجنبية منها للاستثمار في العقار السياحي من خلال تبسيط الاجراءات الإدارية 
 تسهيلها.و 

ظاهر البيروقراطية التي يعاني منها قطاع السياحة والاستثمار في العقار السياحي، تكبد ان اضافه الى         
  :مثل 1الجزائر خسائر كبيرة بسبب الاجراءات الإدارية والبيروقراطية المعقدة

اجراء ا  18تعقيد الاجراءات وبطء سيرورتها، حيث ان عمليه تسجيل مؤسسات تتطلب حوالي  −
  لرخص أخرى؛ 35يوما للحصول على رخصه بناء و 130يوما في المتوسط و 93بمعدل 

كما ان بعض النصوص القانونية المنظمة للمجال تتسم بالغموض حيث تخضع لتفسيرات وتأويلات  −
  الإداريين؛

 الصحي؛صعوبة توفير الخدمات الرئيسية للمستثمرين مثل الامداد بالغاز الكهرباء قنوات الصرف  −

الاجراءات الجمركية المعقدة عند استيراد الآلات والمعدات التي تخص المستثمرين مما يرهق كاهلهم  −
 ويكلفهم خسائر ماديه فادحة نتيجة التأخر الناتج عن هذا التعقيد؛

ان انتشار الفساد يقضي على المنافسة العادلة بين المستثمرين في الحصول على المشاريع الامر الذي  −
 الى ما يمكن ان يوصف بجرائم اقتصادية، ويكرس عدم الشفافية. يفضي

 الإداريين في العقار الصناعي.تعقيد الاجراءات والفساد ثانيا: 

بالحصول على العقار الصناعي لا  ةن الاجراءات المتعلقأ لاليات شباك الوحيد اآرغم ادراج              
ما  ةعلى دفاتر شروط مطول ةوالموافق تجهاة ري المرور بعديتطلب المسار الادا ةوقراطيير وب ةتزال معقد

  .يطيل من مده انجاز المشروع

                                                           
‌.178،‌صمرجع‌سبق‌ذكره‌قويدري،‌محمد‌1
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 متعددةلجان  والموافقةيطلب يتطلب اعداد دفتر شروط 1 243-12المرسوم تنفيذي رقم            
  الإداري.مما يعقد المسار  لتهيئةالمشروع مع مخططات ا ةومطابق

  ةأالمهي الصناعيةالمناطق  صنق .1

مثل شبكات المياه والكهرباء  ةالاساسي تحتيةال بالبنية ةغير مزود الصناعيةان الكثير من المناطق         
 الوطنية الوكالةانشاء  مفرغ إضافية.فورا للاستثمار ويتحمل المستثمر اعباء  ةوالصرف ما يجعلها غير صالح

  يعيق تجهيز هذه المناطق الصناعة ووزارة لمحليةاالصناعي سابقا الا ان ضعف التنسيق بين الجماعات  للعقار

  في منح الامتياز الشفافيةغياب  .2

نص عليه القانون ما رغم  الصناعيةاختيار المستفيدين من العقارات  كيفيةيسجل وجود غموض في       
  .للاستثمار ةالوطني ةالاجراءات عبر البواب ةرقمن من 22-18

  لكية:المتحويل حق الامتياز الى  صعوبة .3

 18-22قانون المن  46 المادة :ةمعين في حالاتتحويل ال ةرغم التنصيص القانوني على امكاني         
تسمح  ةالمادفحسب هذه  ةالاداري ةوالمماطلدة دعشروط المتالبسبب صعبا،  يظل ةالعمليالا ان تطبيق 

  ة.باستكمال المشروع بنسبه معين ةمرتبط ةتحت شروط صارمبالتحويل 

  وتضارب الصلاحيات الوصيةدد الجهات تع .4

ة، لداخلية، وزارة ااملاك الدول ة،الصناع : وزارةقطاعات في تسير العقار الصناعي ةتدخل عد          
. القرار الاستثماري فعاليةويضعف  المختصة الجهةيخلق نوعا من التداخل وصعوبات في تحديد . ةالماليوزارة 

                                                           
،‌25‌/12/2012،‌ينظم‌شروط‌وكيفيات‌شراء‌المساكن‌التي‌أنجزت‌بأموال‌عامة‌في‌إطار‌البيع‌بالإيجار،‌المؤرخ‌في‌432-12قم‌المرسوم‌التنفيذي‌ر 1

‌.23‌/04/2011الصادر‌في‌‌105-01يعدل‌المرسوم‌التنفيذي‌رقم‌
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لكنها ما  الشفافيةللمستثمر لتحسين  الرقمية البوابةداث لسالفة الذكر واستحا ينانو قال من اصداروبالرغم 
  .تفعيل التام في بعض الجهاتال ةقيدمزالت 

 .في العقار السياحي والصناعي والمضاربة السمسرةالفرع الثاني: 

اربة مع تنامي الجزائر حجما كبيرا من المض فيوالصناعي  خلال السنوات الماضية شهد العقار السياحي     
ما يسمى بالسوق الموازية، الامر الذي أضر كثيرا بالاقتصاد الوطني حيث أصبح العقار مصدرا للثراء وذلك 

 وصناعية بالتعدي على العديد من الاراضي الفلاحية وتغيير طبيعتها وتوجيهها لغرض تشييد مشاريع سياحية
  .دون احترام القوانين المنظمة لهذا المجال

كما تم التعدي على العديد من المساحات الغابية في المناطق الساحلية لذات الغرض الامر الذي          
عمق من حجم مشكلة العقار السياحي في الجزائر وادخل القطاع في فوضى حالت دون تحقيق الاهداف 

 .1المتوخاة في المجال الاستثماري

لتي صارت تمثل هاجسا للمستثمرين سواء المحليين او كما يمكن ان نشير الى بعض العراقيل الاخرى ا        
  .الجانب وسببا في ارتفاع التكاليف الاستثمارية الناتجة عن الحصول على وعاء عقاري يناسب المشروع

هو انتشار البناءات الفوضوية ما أثر  والصناعي من بين العراقيل التي يواجهها الاستثمار السياحي         
المساحات التي كان يمكن استغلالها كوعاء يزيد من مساحة  ةخصصة للاستثمار وخاصعلى المساحات الم

الى ضعف الرقابة من طرف الهيئات المختصة في الحفاظ على العمران.  ةاضاف والصناعي التوسع السياحي
لسياحي وكذا المشاكل المتعلقة بالمضاربة في الصفقات العمومية. الامر الذي يؤثر على توسع الاستثمار ا

 في الجزائر. والصناعي

 

                                                           
‌.179محمد‌قويدري،‌مرجع‌سبق‌ذكره،‌ص‌ 1
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 .للاستثمار في العقار السياحي والصناعي القانونيةالفرع الثالث: الاشكاليات 

التي سنها المشرع الجزائري فيما يتعلق بالاستثمار في العقارين الا  الكبيرة القانونية الترسانةرقم             
من قبل  المنشودة التنمويةتحول دون تحقيق الاهداف  التي القانونيةهناك العديد من العقبات والتحديات 

 .الجزائرية الدولة

 للاستثمار في العقار السياحي القانونيةالاشكاليات أولا: 

ان الاستثمار في العقار السياحي يحتاج الى موارد كبيرة من اجل تجسيد المشاريع السياحية على         
 03-03التلاعبات وسدا للثغرات القانونية جاء القانون رقم ارض الواقع، ولحماية هذه الاستثمارات من

منه على ما يلي:  20والمتعلق بمناطق التوسع السياحي حيث نصت المادة  2/2003/ 17الصادر في 
يتشكل العقار السياحي القابل للبناء من الاراضي المحددة لهذا الغرض في مخطط التهيئة السياحية ويضم 

  .لاك العمومية والخاصة وتلك التابعة للخواصالاراضي التابعة للأم

وبالرغم من وجود منظومة قانونية تضبط الاستثمار في العقار السياحي الا انه ما زال هناك عده         
معوقات تحول دون تثمين مناطق التوسع السياحي بسبب غياب الاستراتيجيات الخاصة بمناطق التوسع 

عدم استكمال الدراسات الخاصة بالمشاريع السياحية ما ينعكس سلبا على  اضافه الى .السياحي في الجزائر
 .1الاستثمار السياحي

كما ان ضعف الرقابة والحماية في المناطق ذات التوسع السياحي وعدم وجود اليات واضحة وفعالة          
 في تسيير العقار السياحي يضعف من وتيرة تطور هذا القطاع.

 ةيمكنها ان تتبوأ مكان ةجغرافية ومؤهلات بشري ةا تمتلكه من امكانيات طبيعية وبمكانان الجزائر بم        
عقار ال يتحم ةليات قانونيآية في مجال السياحة في شمال افريقيا غير ان هذا لا يتأتى الا بتحديد دريا

                                                           
،‌2016،‌جانفي‌8ستثمار‌في‌العقاري‌الاقتصادي،‌مجلة‌الباحث‌للدراسات‌الأكاديمية،‌العدد:مخلوف‌لكحل،‌الاستقرار‌القانوني‌ودوره‌في‌تعزيز‌الا 1

‌.392ص‌
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ريع السياحية السياحي من كل الانتهاكات التي يتعرض لها وتذلل العقبات التي تقف امام انجاز المشا
والتخفيف من الاجراءات الإدارية المعقدة التي تحول دون انخراط المستثمرين المحليين في الاستثمار في المجال 

 السياحي كما تحول دون اقبال المستثمرين الاجانب على الاستثمار فيه.

 .الصناعي للاستثمار في العقار القانونيةالاشكاليات ثانيا: 

للاستثمار في العقار الصناعي عن الاستثمار في العقار السياحي فيما يتعلق  بالنسبةال لا يختلف الح      
    :التاليةوالتي يمكن ايجازها في النقاط  القانونية بالإشكاليات

  القانونيةغموض بعض المفاهيم  .1

يوظف لتبرير  ما قد العامة المصلحةيلاحظ استعمال مفاهيم غير دقيقه مثل عقار الغير مستغل او         
 ة.صاحب العقارات من المستثمرين دون ضمانات كافي

ان التحديات التي يواجهها العقار الصناعي تعيق فعليا تحقيق اهداف الجزائر في تنويع اقتصادها        
 ةعاجل ضرورةتعد  والتنظيمية القانونيةهذه الاشكالات  ةمعالج فان لذا .وجذب الاستثمار الصناعي المنتج

 ة.جاذب يةاستثمار  بيئة خلق ب تكاملا بين الجانب القانوني والتنظيمي من اجلتتطل

 :الاستثمار ةعلى جاذبي السلبية الآثار .2

المستثمرين المحليين والاجانب في الدخول الى السوق  ةتقلل من رغب والإدارية القانونيةالتعقيدات          
  التحويلية؛ الصناعة ما يؤثر على تدفق رؤوس الاموال وتطوير الجزائرية

الحصول على العقاري  صعوبةبسبب  الصناعيةشاريع المتعطيل الشغل: خلق مناصب  ةبطء وتير  −
 ؛الداخليةخصوصا في المناطق  البطالةر سلبا على معدلات ثويؤ ة فرص عمل محتملالى فقد يؤدي 
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كن استغلالها في يم ةتجميد يؤدي الى تضييع موارد عقاري: الالأراضيضعف الاستغلال العقلاني  −
 ة؛المحلي ةما يعيق التنمي ةمشاريع انتاجي

  الفوارق الجهوية؛بشكل متوازن يكرس  ةعدم توفر مناطق صناعيه مهيئ: تزايد الفوارق بين الولايات −
 الثقةاو سوء تطبيق القوانين يفقد المستثمر  القانونيةالفراغات والإدارة: بين المستثمر  الثقةفقد  −

 للاستثمار؛طارده  ويخلق بيئة لةالدو في مؤسسات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة
 

78 
 

  الخاتمة

ن الإطار القانوني المنظم للاستثمار في العقار السياحي والصناعي في الجزائر قد عرفت تطورات إ       
متلاحقة عكست الى حد كبير رغبه المشرع الجزائري في خلق بيئة قانونية محفزة لجلب الاستثمارات الوطنية 

شهدت المنظومة . حيث وصا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها البلادوالأجنبية خص
القانونية الجزائرية في السنوات الأخيرة سلسلة من الاصلاحات القانونية الهامة من أبرزها صدور القانون رقم 

ى حرية المتعلق بالاستثمار والذي كرس مبادئ جديدة تقوم عل 2022جويي  24المؤرخ في  18 22
الاستثمار وضمان المساواة بين المستثمرين وتبسيط الاجراءات الإدارية مع احداث الشباك الموحد كألية 
لتقليص اجل معالجة الملفات الاستثمارية كما جاء هذا القانون ليعزز دور الدولة في مرافقة المستثمرين ويعيد 

 خلالتنظيم العلاقة مع العقار العمومي المخصص للاستثمار من 

  آليات أكثر شفافية وفعالية. 

تم تعزيز الاطر التنظيمية من خلال ادراج مبادئ التخصيص  فقد وفيما يختص بالعقار السياحي            
المؤقت للعقار السياحي، واللجوء الى دفتر الشروط النموذجي، من اجل ترشيد استغلال المناطق السياحية. 

الذي  2023المؤرخ في مارس  100- 23تم اقرار المرسوم التنفيذي رقم  اما في مجال العقار الصناعي فقد
يحدد كيفية منح الامتياز لاستغلال عقار الصناعي التابع للأملاك الخاصة للدولة ويرسخ مبادئ المنافسة 

 .والنجاعة الاقتصادية

اذ  17 23نون ان العقار السياحي والعقار الصناعي يشكلان ما يسمى بالعقار الاقتصادي في ظل قا
لتحقيق الاقلاع الاقتصادي وللرفع من مؤشرات النمو  المتطورةيعد احد الرهانات التي يعول عليها في الدول 

خاصه في ظل تحديات تراجع عائدات البترول فالعقار الاقتصادي اذا تم استغلاله على احسن وجه من 
 للتنميةب للاستثمار وقاطره حقيقيه وتوفير مناصب شغل فهو مجال خص الثروةشانه الاسهام في جلب 
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بشقيها الاقتصادي والاجتماع والجزائر تسخر بمقدرات وموارد واعده في مجال الاستثمار وعلى هذا  الشاملة
 القانونيةتبرز من خلالها الاليات  متلاحقة ةتشريعي بترسانة لإحاطتهالاساس سعه السلطات العليا في البلاد 

المحدد لشروط وكيفيات منح العقار و  2023نوفمبر  15في  ؤرخالم 17- 23انون لاستغلاله وبالتالي فان ق
 الجزائرية الدولةيعكس جهود  ةمشاريع استثماري لإنجازالموجه  للدولة الخاصة للأملاكالاقتصادي التابع 

 ة.ومنظم شفافةلتشجيع الاستثمار ومنح العقار العمومي للمستثمرين وفق قواعد 

 :النتائج

للاستثمار في العقار السياحي والصناعي في الجزائر عده اصلاحات  المؤطرة القانونية نظومةالمشهدت  −
الى تحسين مناخ الاستثمار وتنويع  ةدولالخصوصا في ظل سعي  الأخيرةخلال السنوات  ةمهم

 الاقتصاد الوطني

بين الجهات  لا يزال تسير العقار السياحي والصناعي يعاني من البيروقراطية وتداخل الصلاحيات −
 المركزية والمحلية ما يؤثر سلبا على فعالية الاستثمار؛

غياب نصوص تنظيميه دقيقه تحدد كيفية منح الامتياز العقاري وطبيعة العقود المرتبطة به ادى الى  −
  ؛تضارب في التفسير والتطبيق

صة يعرقل انشاء رغم محاولات الرقمنة وتبسيط الاجراءات الا ان ضعف التنسيق بين الهيئات المخت −
 قاعدة بيانات وطنية موحدة للعقار الاقتصاد؛

لم يتم تفعيل اليات الرقابة القانونية والمالية بالشكل الذي يضمن شفافية منح العقار واستغلاله بما  −
 ؛يحقق التنمية المستدامة

لا ترقى لان من القوانين التي تنظم الاستثمار في العقار السياحي والصناعي الا انها  ترسانةهناك  −
  ة؛متكامل ةتكون منظوم
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تعيق  ةواداري ةوقانوني ةتحديات بنيوي ةيواجه الاستثمار في العقار السياحي والصناعي بالجزائر عد −
 .الاقتصادية التنميةمنه في  ةوتحقيق الاهداف المرجو  هفعاليت

 : الاقتراحات

قار السياحي والصناعي ضمن إطار تشريعي ضرورة مراجعة وتوحيد النصوص القانونية المتعلقة بالع −
 ؛شامل ومتكامل

الاسراع في اصدار النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد مع ضبط دقيق للأليات القانونية  −
 بمنح الامتيازات العقارية؛

انشاء سلطة وطنية مستقلة لتسيير العقار الاقتصادي، تتكفل بضبط قاعدة بيانات مركزية وضمان  −
 فية في توزيع العقارات؛الشفا

تفعيل الرقابة اللاحقة على المستثمرين للحد من المضاربة بالعقار الممنوح وربط الامتياز بتحقيق  −
  النتائج الفعلية في الميدان؛

تعزيز التكوين القانوني للإطارات المحلية وتمكينهم من آليات التسيير العصري للعقار السياحي  −
 والصناعي؛

مناخ استثماري في الجزائر لن يتحقق الا بإصلاح شامل للإطار القانوني والاداري  وأخيرا: فان خلق
للعقار الاقتصادي بما يحقق التوازن بين حماية الملكية العامة وجذب الاستثمار الجاد والفعال
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 ؛2022 /9/ 8في  ةالمؤرخ 60الجريدة الرسمية عدد  للاستفادة من ضمان التحويل.

، الذي يحدد قائمة المواقع التابعة 2022 /08/09المؤرخ في  301-22المرسوم التنفيذي رقم  .18
المؤرخة في  60الجريدة الرسمية عدد  ،ية خاصة في مجال الاستثمارللمناطق التي توليها الدولة أهم

 ؛18/09/2010
، الذي يحدد معايير تأهيل 2022 /08/09ؤرخ في الم 302-22تنفيذي رقم الرسوم الم  .19

الجريدة الرسمية عدد ، التقييم وشبكات الاستغلالمن مزايا  الاستفادة وكيفياتالمهيكلة  الاستثمارات
 ؛18/09/2010المؤرخة في  60
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 ؛2023لسنة  85الجريدة الرسمية عدد ، استثمارية
والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية ، 2023 /28/12مؤرخ في  488-23تنفيذي رقم الرسوم الم .25
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 ؛01/03/1998، الصادرة في :11رقم:  يدة الرسميةر الأساسي، الجلتنمية السياحة وتحديد قانونها 

 الاوامر التنفيذية:
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 ؛1966 ابريل 8

 78عدد  الرسمية الجريدةالمتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75الامر  .2
يونيو  20المؤرخ في  05 -07المعدل والمتمم بالقانون المدني رقم  1975سبتمبر  30في  المؤرخة

 ؛1975ماي  13المؤرخ في  31عدد  الرسمية الجريدة 1975
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العلوم  ةكلي  ،هادكتور  وآفاقها، اطروحة المباشرة الأجنبيةستثمارات لاتحليل واقع ا ،محمد قويدري .4
 ؛2005، الجزائر ةجامع ،وعلوم التسيير الاقتصادية
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 الملخص:       

تهدف هذه الدراسة الى تحديد الإطار القانوني للاستثمار في العقار السياحي والصناعي بالجزائر،               
من خلال استعراض مكونات العقارين والتشريعات والاليات التي تنظم الاستثمار فيهما، كما سلطت الضوء على 

اجهها هذا الاستثمار في القطاعين. وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي خلصت اهم التحديات والعقبات التي يو 
الدراسة الى انه رغم وجود ترسانة قانونية تنظم الاستثمار في العقار السياحي والصناعي، الا انها لم ترق الى 

ين المنظمة للاستثمار ان تكون منظومة متكاملة، إضافة الى اشكاليات بيروقراطية وادارية تحد من فاعلية القوان
 في القطاعين الامر الذي يوجب على المشرع الجزائري ان يتخذ تدابير من شأنها حل هذه الإشكاليات.

 تاحية:فت المالكلما

 الاستثمار، العقار السياحي، العقار الصناعي.

 

Abstract: 

This study aims to identify the legal framework governing investment in tourism and 

industrial real estate in Algeria. It reviews the components of both types of real estate, 

as well as the legislation and mechanisms that regulate investment in these sectors. 

The study also highlights the key challenges and obstacles facing investment in 

tourism and industrial real estate. Using a descriptive-analytical approach, the study 

concludes that although there is a legal arsenal regulating investment in these two 

types of real estate, it does not amount to a fully integrated system. Moreover, 

bureaucratic and administrative issues continue to hinder the effectiveness of the 

existing legal provisions, thus requiring the Algerian legislator to adopt measures 

capable of addressing these challenges. 

Keywords:  

Investment, Touristic Real Estate, Industrial Real Estate. 


